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الطبعة الأولى 


ما.”..ه١44١‎ 


و ۲ ار 5 مد 
سُقُوط الواجب القت بِقَوَاتِ وف 


سُوط الّاجب الوّْتَ بِقَوَاتِ وفته 


ملخص الکتاب(۱) 


يقصد بالواجب المؤقت الضیّق: الفعل الذي طلبه الشارع من الکلف طلبّا جازمًا محدّدا وقت 
أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غیره من جنسه. 

ومحل البحث: فيما إذا لم يفعل الکلف هذا الواجب في وقته احدد. فهل يجب قضاژه بالأمر 
الشرع على ما يجب قضاژه؟ أقوال ثلاثة» لكل منها أدلة» استعرضتها وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة. 

وتبيّن لي . بعد ذلك . أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قويٌء غير أن الذي ظهر لي . والله 
أعلم . أن الراجح هو القول الثاي» وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته ويحتاج القضاء إلى أمر 
جدید» وسبب الترجيح: هو أن الدليل الدّال على القضاء إنما هو وارد فيمن كان له عذرء أمّا من تركها 
عمدًا فلا يوجد دليل على قضائه لما بعد فوات وقتها؟! ولا كان الواجب المؤقت حكمًا شرعيًا متصلاً 


إلا بدليل كما دلت الأدلة على قضائه بعد فواته لعذر. 

وهذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب امد بأجزائه» والقاعدة 
الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معيّن لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت» فمن لاحظ القاعدة 
الأولى» رأى أن الواجب لا يسقط بخروج وقته» ويكون القضاء بالأمر الأول» ومن لاحظ القاعدة الأخرى» 
رأى أن الواجب يسقط بخروج وقته» ولا يجب القضاء إلا بأمر جدید. وهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. 

ومن أبرز أمثلة هذه المسألة: اختلاف أهل العلم في قضاء من ترك الصّلاة عمدًا حتى خرج وقتهاء وذلك 
على قولين: القول الأول: يلزمه القضاءء والثاني: لا يقضيء وبينت أن الراجح هو القول الثاني لعدم ورود الدليل 
على القضاءء وهو اما يحب بأمر جدید. وليس بالأمر الأول» والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


(۱) حُكم هذا البحث في تاريخ ۳۷/۵/۲۷ ١اهه‏ ونشر في العدد )۷٤(‏ من مجلة العدل الصادرة عن وزارة 
العدل بالمملكة العربية السعودية. 


سُوط الّاجب الوّْتَ بِقَوَاتِ وفته 


اطقدمة 


الحمد لله الكريم» والصلاة والسلام على رسوله الرحيم» وعلی آله وصحبه ومن اتبعه على 
منهجه القويم. 

أما بعد: فان الله تعالى أوجب واجبات» وجعل لما حدودًا؛ في أوصافها وأوقاتماء وتعبّد 
خلقه بما؛ رکاةً لأنفسهم» وإصلاحًا لقلوعم وإعمارًا لحياتهم؛ ودرءًا للمفاسد عنهم» ورتب على 
العمل جا ثوابًا للممتغلين» وعقابًا للتارکین وهذا ما تقتضيه رحمته وما یقتضیه عدله سبحانه 
وتعالى. 

من هنا كان لابد من معرفة هذه الواجبات» ومعرفة حدودها وأصوها وآثارهاء ويأي في 
مقدمة هذه الواجبات: الواجب المؤقت؛ لأنه اجتمع فيه أمران: الإلزام بالفعل» ومحدودية 
التوقيت» فلا هو مندوب يمكن للمكلف تركه» ولا هو واجب مطلق يمكن للمكلف فعله في أي 
وقت شاء» فاكتسب الواجب المؤقت بهذا أهمية خاصة ويزداد الأمر أهمية وخطورة حينما يفؤت 
المكلّف هذا الواجب متعمدًا . والعياذ بالله . لا لعذر شرعي يجيز له قضاءه بعد خروج وقته» وهنا 
كان محل الاختلاف بين الأصوليين: هل يلزمه قضاء ما فوّته بعد خروج الوقت لانشغال ذمته 
بالأمر الاوّل أو لا يلزمه ذلك لأنه واجب متصف بهذا الوقت المحدد به فإذا خرج عري من 


وصفه اللازم به؟ 
هذا هو سؤال البحث. 
وقد برزت أهميته لي من وجهین: 


ا هذا الوضوع بحكم تكليفي جعله الأصوليون أول الأحكام التكليفية الخمسة» 


وهو (الواجب)؛ وذلك لأهميته؛ حیث إنه لا خیار للمکلف فيه» ویترتب عليه ثواب 


أما 


سفوط الواجب اوقت بِقَوَاتِ وَفته 


بالفعل وعقاب على الترك وازدادت أهميته بأن الشارع حدد له وقتّا موقتّا وأوجب 
عليه فعله فيه» حتى عد بعض الأصوليين هذا كالصفة من صفاته التي يجب ألا یعری 
منها. 

اهتمامٌ الأصوليين بعذه المسألة» وعرضُ الخلاف فيهاء وإطالة الاستدلال عليهاء وما 
تبعه من نقاش وسؤال وجواب. دل ذلك على أتما موضعٌ يجب أن يعطى حقه من 
مزيد البحث والنظر» ثم الوصول إلى نتيجة يراها الباحث آقرب إلى الصواب با يوصله 


إليه بحثه وتأمله بعد توفيق الله تعالىى. 


سبب اختياري للموضوع. فيبرز من وجهين: 


أن البحث يناقش حالة خطيرة من حالات التعامل مع الواجب» وهي ترك فعله في 
وقته احدد عمدًا؛ فان مثل هذه الحالة جديرة بالبحث والبیان؛ لما رى من تحاسر 
بعض السلمین . هدانا الله وإياهم . على مثل هذا الفعل الشنیع دون معرفة لأثره وما 
يحب عليه جاه تقصیره فیه. 

اختلاف الرأي بين العلماء في الأثر الفقهي هذه المسألة» وقوة أدلة الفریقین» جعلني 


أكثر تطلعًا للبحث في هذه امال والكتابة فیها. 


الدراسات السابقة: 


هذه المسألة تناوشا كبار الأصوليين بالعرض والاستدلال والمناقشة؛ كمثل أبي زيد الدبوسي 


[ت 0ه ]ء والقاضي أبي يعلى[ت458ه]ء والشيرازي [ت475ه]ء والسرخسي» [ت 


۰ ه|» والغزالي[ته ۰ ده]ء وأبي الخطاب|[ت١٠ده]ء‏ وابن عقيل [ت ۱۲هه» وابن 


سفوط الواجب القت بقوات وفته 


قدامة[ت ۰ ٦۲‏ ه]» والقراقي [ت ٦۸٤‏ ه|» وابن تيمية [ت ۷۲۸ه]» وابن مفلح [ت: ۰۳ ۷ه] 


وغيرهم . ر مهم الله ۔» وذلك ف مال من مسائل باب الأمر . 


آما المعاصرون فلم أجد . في حد اطلاعي . من أفردها ببحثِ علمي مستقل» وممن أشار 
إليها باقتضاب الشيخ محمد بن عثيمين [ت 47١‏ ١ه]‏ في کتابه الممتع شرح زاد المستقنع في 
معرض كلامه عن حكم تارك الصلاة عمدًاء وأ.د/عبدالكريم النملة [ت475١ه]‏ في شرحه 
إتحاف ذوي البصائر؛ حيث عني بشرح الأدلة التي أوردها ابن قدامة» وأ.د/عياض السلمي في 
كتابه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» وذكر كل منهما . بإيجاز شديد . بعضًا من آثار 
المسألة الفقهية حسب ما تقتضيه طبيعة التأليف. 

ومع هذا الجهد العلمي الكريم من علمائنا الأجلاءء إلا أن عدم استقلالية المسألة بالبحث 
والتأليف وما ذكرته من وجوه أهميتهاء جعل المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل لأقوال العلماء 
فيها وأدلتهم واعتراضاتم» والتوصل بعد دراستها إلى قول راجح يكون هو الأقرب إلى الصواب 
فيها بإذن الله تعالى» ومن م الوقوف على أبرز أُثْرٍ فقهي يترتب عليهاء وهو تفويت الصلاة عن 
وقتها عمدّا؛ فأرجو من الله تعالی أن اعون قد ووفك فیما كيف وآن یکون ملبیّا هله احاجة 


العلمية العمليق والله الستعان» وعلیه التکلان. 
وقد رمث لهذا البحث خطة تنتظم في مبحئین: 
البحث الأول وفبه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث؛ وهي أربعة: 


أولة: تعريف السقوط لغة واصطلاحًا. 


© 
CF 


: تعريف الواجب لغة واصطلاگا. 


سُْقُوطُ الّاجب الوّْت بِقَوَاتِ وفته 


ثالثًا: تعریف الفوات لغة واصطلاگا. 
رابعا: تعریف الوقت لغة واصطلاخا. 
المطلب الثایي: آقسام الواجب باعتبار وقته. 
اطبحث الثاین وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 
المطلب الثاني: منشأ الخلاف في المسألة. 
المطلب الثالث: أقوال الأصوليين في المسألة» وأدلة کل قولء والترجيح وسببه» والتمثيل ها. 
الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. 
ثم أتبعث ذلك بنِبْتِ لمصادر البحث. وفهرس لموضوعاته. 
المنهج العلمي في البحث: سرت في هذا البحث على المنهج الآني: 
-١‏ جمعث المادة العلمية من مصادرها الأصيلة والمعاصرة. 
۲- بيت أرقام الآيات وعزوتما إلى سورهاء فإن كانت آية كاملة قلت . مثلاً .: الآية رقم 


(۰)۲۰ من سورة (البقرة) وان كانت جزءًا من آية قلت: من الاية رقم (۰)۱۲۲ من سورة 


(التوبة). 
۳- اتبععث في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الاني: 


- بيّنث مَنْ أخرج الحديث بلفظه الوارد في البحث» وأحلث إلى مصدر الحديث بذكر الكتاب 


والباب» ورقم الحديث» ثم بذكر الجزء والصفحة فان كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو 


أحدهماء فأ کتفی بتخريجه منهما وان یکن ف آي منهما» خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة» 
مع ذكر حكم بعض أهل الحديث عليه. 

ف مال البحث دكت آقوال الأصولين واأدلة کل مهما والاعتراضات الواردة على 
الأدلة إن ؤجدت» ثم بینت الراجح في المسألة» وأسباب الترجيح. 

_ ردك جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة» فان م أجد 
فإلى مصدر قريب منها. 


5 اصطلحت على أن كل كلام بين علامتي تنصيص فهو منقول بنصّه» والإحالة إلى مصدره 
في الحامش تكون مصدّرة بكلمة: (انظر)» أما إذا كان الكلام منقولاً بمعناه» أو بشيء من التصرف 
فلا أضعه بين علامتي تنصيصء وإنما أصدّر الإحالة إلى مرجعه بكلمة: (راجع). 

۷ اكتفيثُ عند ذكر آساء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بين معكوفين حسب قواعد 
ا 

۸- بذلٿ جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض. 

9 - غنيت بعلامات الترقيم. 

۰- کتبت الایات الكريمة مشكلة ووضعتها بين هاتين العلامتین: 7 4 والأحاديث بين 
( )» والنصوص المنقولة بين (( )). 

وفي ختام هذه المقدمة: أشكر الله تعالى أن يسّر لي كتابة هذا البحث. الذي أحسب أنني 


7 


بذلت فیه جهدي من فکر ووقت. ل أصل فیه ول واي وفقتی إل ان الیه» آما الفا 


سُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


ا 
يغفر لي تقصيري» فإنه غفور رحيم. 

ولمشايخي الفضلاء من آهل الاختصاص دعوات خالصات على تصويبهم ا کت وتوجيههم 
08 دونت» سائلاً وهم العون والتوفيق. 

کما آدعو ال تعای لوالدي ال رعاها ار . آن یبارك هما نی ا الدنیا 
ويسعدهما في الاخرق على ما أجده منهما من تشجیع ومتابعة ودعاء. 

والشکر موصول لزوجتي وآولادي على تعاونهم معي وتقدیرهم لانشغالي بالبحث والقراءة 
والتأليف» فجزاهم الله عني خيرا. 


فجزى الله كل هؤلاء خير الجزاء» وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
یجعله حجة لي لا حجة علین» وأن ييسر لي الانتفاع به في دنياي وآخرق» وأن ينفع به الإسلام 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أ.د/فيْصّل بن سُعْود بن عبد العزیز اخليي 


۷ اه. 6١١5م‏ 


۳ 


7 4 27 1 3 
سُقُوطُ الؤاجب اوقت بات وفْته ۱۳۳ 


المبحث الأول. وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث؛ وهي أربعة: 
أولةً: تعريف السقوط لغة واصطلاحًا. 
ثانيًا: تعريف الواجب لغة واصطلاحًا. 
ثالنًا: تعريف الفوات لغة واصطلاحًا. 


رابعا: تعريف الوقت لغة واصطلاخا. 


المطلب الثابي: آقسام الواجب باعتبار وقته. 


4 1 27 1 35 
مفوط الؤاجب اوقت بات وفْته ۱۳۳ 


المطلب الأول: تعریف مفردات عنوان البحث. 

تضمن عنوان البحث أربع مفردات» وهي: (السقوط والواجب. والفوات. والوقت)» وهذا 
بیاها بایجاز : 

أولاً: تعریف السقوط لغة واصطلاخا: 

أ . السقوط في اللغة: مأخوذ من: (سقط) والسین والقاف والطاء ((أصلك واحذ يدل 


على الوقوع» وهو مطرد. ومن ذلك: سقط الشيء یسقط سقوط))۱؛ أي: وقع من أعلى إلى 
LTT‏ 


ب . السقوط في الاصطلاح: ((براءة الذمة ما كانت مشغولة به» وزوال اللزوم)). 
یقال: سقط الهر والدين ونحوه باطبة أو بالقضاء؛ آي: برئت الذمة من وزال لزومه 
ومنه قول علماء الشریعة: ((سقط الفرض؛ معناه: سقط طلبه والگمر به)) ۷. 


ثانيًا: تعريف الواجب لغة واصطلاخا: 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (سقط) 87/7. 

(۲) راجع: المصباح المنير» (سقط)»: 45 ۱ ولسان العرب» (سقط)» ۲۹۳/۹ وشرح مختصر الروضة ۲۲۲/۱ 
(۳) انظر: لسان العرب» (سقط)ء ٤/٦‏ ۲۹. 

.١45 : وراجع: المصباح المنير» (سقط)»‎ 2577/1١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح مختصر الروضة 2577/1١‏ وراجع: المصباح المنير» (سقط)» : ۰۱۲ 

(5) انظر: المصباح المنير» (سقط)» : .١55‏ 


سفوط الؤاجب الْوَفتِ بقوات وَقتِه 


أ الواجب في اللغة: مأخوذ من (وجب). والواو والجيم والباء ((أُصِكٌ واحد؛ يدل على 
سقوط الشيء ووقوعه. ثم يتفرّع)) . 


ويأقٍ معنى الوجوب اللغوي . الذي له صلة بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين . بخمسة 


المعنى الأول: اللزوم والثبوت» يقال: ((وجب الشيء يجب وجو E‏ 
المعنى الثاین: الاستحقاق والاستیفای يقال: ((أوجب لك البيع مواجبة ووجابًا واستوجبه: 
استحقه)) ۳ ويقال:((الوجيبة: أن توجب البیع» في أن تأخذ منه بعضًا في كل یوم فإذا فرغ 


قیل: استوق وجیبته)) (*. 


اطعنی الثالث: الوقوع والسقوط یقال: ((وجب يجب وجبة: سقط)) ۳7 ومنه الوضع 


AIS سم‎ 


الوحيد الذي 29 فيه لفظ: (وجب) 2 القرآن الکری وهو قوله تعال : 137 ا وجت ا 
94 7 آذآ لقاع والمی 7 ) 0 
النحر)) . 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة (وجب) ۰۸۹/۲ 

(۲) انظر: لسان العرب (وجب) ۰۲۱/۱۵ وراجع: القاموس احیط( وجب )» ۰۱4۱/۱ والمصباح المنير(وجب): 5 ۳۳. 
(۳) انظر: القاموس المحيط( وجب )۰ ۱8۱/۱ وراجع: لسن العرب (وجب)» ۲۱۵/۱5 والصباح 
المنير (وجب): 5 ۳۳. 

(4) انظر: معجم مقاییس اللغة (وجب) ۰٩۰/5‏ وراجع: لسان العرب (وجب)» .5١5/1١5‏ 

(ه) انظر: القاموس الحيط( وجب )۰ ۱۱/۱ وراجع: معجم مقاییس اللغة (وجب) ۸٩/۰‏ والصباح 
النیر(وجب): 5 ۰۳۲۳ 

(5) من الاية رقم »)۳١(‏ من سورة: احج. 

(۷) انظر: تفسیر الطبري ۰۵۱۰/۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۱۰/۳ ومما فسيكرت به: نحرت. وماتت» واختار الشوكاني:(( 


1 
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المعنى الرابع: الإتيان بشيء يلزم منه شيء آخرء يقال: ((أوجب الرجل: اتی رحد من 
الحسنات أو السیعات )) ومنه: ((أوجبت السرقة القطع) فا موجبُ بالكسر: السَّبّب» وال موجَبُ 


ار 

المعنى الخامس: الانعقاد» يقال: ((التوجيب: انعقاد البا في الضّزع)) (. 

والمتأمّل في هذه المعاني بمكنه أن يظهر علاقة بينها وبين المعنى الاصطلاحي للواجب: 

فإن الواجب حكم ثبت ولزم المكلف فعله؛ وهذا ما 1 عليه المعنى الأول. 

والکلف الذي توفرت فيه الشروط استحق التکلیف, فعلیه آن یستوق ما آوجبه الله تعالى 
ول عليه المعنى الان . 

ا ا 5 
المعتى الغالث ©“ . 

با ی ل 
عليه العنی الرابم. 

والواجب حينما تتوفر شروطه التعلقة بالمكلّف والمكلّف به انعقد في حق الکلف» وصار 


سقطت بعد نحرهاء وذلك عند خروج روحها ))» انظر: فتح القدیر 4/۳ 45. 

(۱) انظر: لسان العرب (وجب) ۰۲۱۰/۱ وراجع: القاموس احیط(وجب)» ۰۱۶۱/۱ 
(۲) انظر: للصباح البر(وجب):4 ۳۳. 

(؟) انظر: القاموس احیط(وجب)» ۰۱4۱/۱ وراجع:معجم مقاییس اللغة (وجب) ۰۹۰/۲ 
(4) راجع: العدّة لأبي يعلى ۰۱۰۰/۱ 
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مفوط الؤاجب اوقت بوا وفْته ۲۳۳ 


ب . الواجب في الاصطلاح. 
إن ما يراد تعریفه هنا هو الواجب الذي هو: ((تفس فعل الکلف)) (. 


وقد جاءت في تعریفه جملة كثيرة من التعریفات؛ لیس هذا مکان بسطها أو التفصیل في 
محترزاتماء فهذا شأن الأبحاث المطوّلة» وافا آقتصر على ذکر آشهر ما قاله الأصوليون» ثم ورد 
تعريقًا تظهر لي أولويته من غيره» فمن ذلك قوم إن الواجب: 

.)7 ((ما یعاقب تاركه))‎ 0-١ 

۲- ((ما يستحق اللوم على ترکه))» ونقله الزرکشي [ت:۷۹4ه] عن أبي إسحاق 

الإسفراييني[ت:/١‏ 4ه]؛ إذ حكاه عن الفقهاء. 
 -۳‏ ((ما يخشى العقاب على ترکه)) 7". 
0-4 ((ما وجب اللوم والذمٌ بتركه من حيث هو ترك له))» أو ((بأن لا يفعل على وجه 


ا)) وهذا تعریف أن بکر الباقلان[ت4۰۳ه] (. 


(۱) انظر: البحر احیط ۰۱۷۱/۱ 

(۲) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ۱۸۵/۱ والبحر احیط ۰/۱ ۰۱۷ وشرح الکوکب النیر 4۹/۱ ءوراجع قريبًا منه في: 
الستصفی 17/۱ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۳۷۳/۱ وتیسیر التحریر ۰۱۸۵/۲ وشرح اللمع في أصول 
الفقه ۰۲۸۰/۱ وفواتح الرهوت ۱/۱ وأشار الیه أبو یعلی في العدة۱5۹/۱. 

(۳) انظر: البحر احیط ۱۷/۱ ونقله الزركشي عن القاضي الحسين؛ إذ حکاه عن الشافعية» وراجع قريبًا منه في 
الستصفی ۰17/۱ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۳۷۲/۱ وأصول الفقه لابن مفلح ۰۱۸۵/۱ وشرح الکوکب 
المنير 59/١‏ 7. 

)٤(‏ انظر: التقريب والإرشاد الصغیر ۰۲۹۳/۱ ونقله عنه الغزالي بلفظ: (( الذي يذمٌ تاركه ويلام شرا بوجه مَا))؛ 
انظر: المستصفى 0/۱ ونقله عنه الزركشي بلفظ: ((الذي يذه تاركه شرعًا بوجه ما))» انظر: البحر المحيط 2117/1١‏ 


وتو الح 1/0/7 
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ه- ((ما کان فعله ثواب. وني تركه عقاب من حيث هو ترك على وجه ما))» وهذا 
تعریف الباجي [ت4 4۷ه] (. 
5- ((ما یکون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فیما يرجع إلى ال والحرمة))» وهذا 
تعریف السرخسي [ت ٩۰‏ 4 ه] 0 
۷- ((ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله)) . 
ولم تخل هذه التعریفات ونحوها من الاعتراضات. ولعلَ أسلمّها . في حد نظري . ما 
صححه ابن مفلح[ت:77/اه] في أصوله؛ حیث قال في تعریف الواجب بأنه: ((ما دم تاركه 


ET 
: شرح التعریف‎ 


قوله: ((ما)) موصولة معنی (الذي) وهو صفة لوصوف محذوف تقدیره: (لفعل)» إذ إن 
الواجب هو: الفعل الذي تعلّق به الایجاب والراد منه: فعل الکلف, وهذا الفعل جنس یشمل: 


الواجب» والندوب. والحرم» وامکروه» والباح. 
ویخرج عنه: ما لیس فعلاً للمکلف؛ فلا یتعلق به حکم من الأحكام التكليفية. 


قوله: ((ذهَ)) الذم هو العيب» وهو نقيض المدح واحمد» ويراد به: اللوم والاستنقاص من 


قبل الشارع الحكيم» ولذا جاء بصيغة الفعل الماضي (. 


(۱) انظر: إحكام الفصول: .4٩‏ 

(۲) انظر: آصول السرخسي ۰۱۱۱/۱ 

(۳) ونقله القاضي آبو یعلی ولم ینسبه لاحد. انظر: العدّة ۰۱5۹/۱ 
(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ۰۱۸۵/۱ 

(5) راجع: شرح مختصر الروضة ۲۷۳/۱ والواجب الوسع: 59. 
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وهو قيد في التعریف آخرج: الندوب؛ لأنه لا ذم على ترکه وأخرج الکروه؛ لأنه لا دم 


على فعله» وأخرج الباح؛ لنه لا ذمٌ علی ترکه ولا علی فعله (. 
قوله: ((تارکه)) أخرج به ((احم))؛ لأنه يذم على فعلهء لا على تركه. 


قوله: ((شرعا)) أي ما ورد ذمّه في كتاب الله تعالى» أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسل 


أو إجاع الأمّة» ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع؛ دون العقل أو العرف . 


قوله: ررقصة)) فا أن به لبیان آن ما ت به الواجب هو اندم على الترك قصا؛ 
نحيث أن الذي ترك الواجب: سهوًاء أو غفلة» أو ا أو لنوم» فإنه لا یم على الترك؛ اف 


"5 


قوله: ((مطلقًا)) قيدٌ ني التعريف عائدٌُ على التركء ويفيد أن الترك يجب أن يكون تركا 
مطلقًا؛ ليشمل الواجب الموسّع, والمخيّرء والكفائي؛ لأن الواجب الموسّع لا يُذَمّ تاركه إذا تركه في 
أل الوقت وأتى به آخره» والواجب المخيّر لا یم تاركه إذا ترك خصلة من الخصال وفعل غيرهاء 
مع أن كل خصلة من خصاله تُعَدٌ واجّاه والواجب الكفائي لا یذ تاركه إذا فعله غيره من 


المكلفين ا 


الثا: تعريف الفوات لغة واصطلاحًا. 


(۱) راجع: شرح الكوكب النیر ۳۶۰/۱ والواجب الموسع: 55. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۰۲۷۳/۱ وشرح الكوكب النیر ۳۲/۱ والواجب الموسع: ۷۰. 
(۳) راجع: شرح مختصر الروضة ۰۲۷۳/۱ وشرح الكوكب النیر 4۸/۱ ۳ والواجب الموسّع:5/8. 
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أ الفوات في اللغة: مأخوذ من (فوت)» والفاء والواو والتاء ((َصی صحیح يدل على 
خلاف إدراك الشيو والوصول إليه)) ۱ یقال: فاته الشيء فوت وفواتا؛ أي: ((فات وقت 


فعله)) (۲). 


ب . الفوات في الاصطلاح: عرّفه بعضهم بنسبة الخروج إلى الوقت» وبعضهم بنسبته إلى 


آما الأول» فمنه تعریف ابن فورك [ت ١٠5‏ 5ه]؛ فانه قال: ((الفوت: خروج وقت الشيء 


الذي لا یصلح أن يعمل في غيره» كفوت الصلاة» وفوت القربة)) . 


وأما الآخرء فمنه تعریف الوسوعة الفقهية الكويتية؛ فقد جاء فیها: الفوات في اصطلاح 


الفقهاء هو: ((خروج شر ري شرعا عن وفته اکلّد له شرعا)) ۰ 


والذي يبدو لي والله أعلم ‏ أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي مضی ولا عکن اعادته 
آما الفعل فهو ۸ يؤد بعد. وعکن فعله بعد ذلك. وطذا يمكنني تعریف الفوات اصطلاکا بأنه: 


مضی زمن العمل الطلوب عن وقته احدد له شرعا. 


وقسّم ابن عقيل [ت ١١‏ هده] الفوات قسمین: 


56 ند بفوات العبادة؛ وعرفه بقوله: ((الفوات: مض وقت العبادة المحدودة)) 0 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة» (فوت)» 45۷/6 وراجع: المصباح المنير» (سقط)» : .١55‏ 
(۲) انظر: المصباح النیر» (فات)» : 55 7. 

(۳) انظر: الحدود في الأصول لابن فورك: ۱۸۹. 

۰۲۱۱/۳۲ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 

(ه) انظر: الواضح في أصول الفقه۰۰/۳. 


وقسم آخر يعم العبادة وغيرهاء وعرفه بقوله:((خروج وقت الفعل الأمور به الثّت)) (. 


والفائت هو: الفعل الخارج وقته الذي 


ا 


مثاله: فوات رمن الصلاة الواجبة بمضى وقتها من دون آدائها و 


رابعا: تعریف الوقت لغة واصطلاخا. 


. الوقت في اللغة: مأخوذ من (وقت)» والواو والقاف والتاء (( أصلٌ يدل على حدّ شي: 
وکنهه في زمان وغيره» منه الوقت: الزمان العلوم» وللوقوت: الشيء احدود)) * وك شيء 


قدّرت لے ا فهو موقّت» وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقّت)) 00 ویستعمل في الکان 


استعارة؛ تشبيهًا بالوقت في الزمان؛ لأنه مقدار مثله» ومنه: المواقيت الزمانية والمكانية في 


الإحر 


ب 


00 
3 


. الوقت في الاصطلاح: ((الزمن المقدّر للعبادة شرعا)) وعيّفه ابن فورك[ت 


4۰7]بقوله: ((علامة لما يقع فيه لفعل)) (©. 


00) 
(۳) 
(۳) 
0) 
0 





وعرّفه الفيومي[ت ۰ ۷۷ه] بقوله: ((مقدار من الزمان مفروض لأمر ما)) (*. 


نظر: 
نظر: 
نظر: 
نظر: 


نظر: 


الواضح في أصول الفقه٣/٠٦.‏ 

الواضح في أصول الفقه ۰۰/۳ بزيادة قيد : (( شرعًا )). 

المصباح المنير» (فات)» : .۲٤۹‏ 

معجم مقاییس اللغة» (وقت)۰۱۳۱/۹۰ وراجع: الصباح النیر» (الوقت)؛ : ۳44 . 
لسان العرب» (وقت)»۵ ۰۳۰۱/۱ 


() راجع: الصباح المنير» (الوقت)» : ۲4٩‏ ولسان العرب» (وقت)۵۰ ۰۳۰۱/۱ 
(۷) انظر: معجم لغة الفقهای ( الوقت):۵۰۷. 

(۸) انظر: الحدود في الأصول: ۰.۱٩۳‏ 

۰۱۰۲ انظر: الصباح النیر» (الوقت): 4 4 ۰۳ والوسوعة الفقهية الكويتية» (وقت):‎ )٩( 
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ولو زاد عليه قيد (شرعًا) فقال: ((مقدار من الزمان مفروض |شرعًا] لامر ما)) لكان أتم 
وأسلم؛ لاه بذلك يحدد المعنى الاصطلاحي الذي يعنيه الأصوليون والفقهاء من كلمة (الوقت) 


ف العبادات المشروعة. 

المطلب الثاین: أقسام الواجب باعتبار وقته (). 

ینقسم الواجب باعتبار وقته قسمین: 

القسم الأول: الواجب غير الوقت. وهو الواجب الطلق. 

القسم الآخر: الواجب الوقت؛ وهو نوعان؛ النوع الأول: الواجب الموسّع» والنوع الاخر: 
الواجب الضیّق. 

وهذا بیان موجز طذین القسمين مع التمثیل علیهما: 

القسم الأول: الواجب المطلق: وهو في اللغة مأخوذ من الاطلاق وهو: أصل صحیح 
مطرد واحد؛ يدل على التخلية والارسال ۳۳ ومنه: الطالق من الابل: التي قد طلقت في المرعى 


ولا قيد عليهاء والطلیق الأسير: الذي أطلق عن !ساره ولي سبیله ”. 


(۱) راجع: الممستص فى ۰1۹/۱ وفواتح الرهوت ۰1۹/۱ والابماج ٩۳/۱‏ والمذكرة للشنقيطي: 6 ۰۱ وشرح تنقیح 
الفصول: ۰.۱۰۰ والاحکام في أصول الأحكام للامدي۲/۱٩۰‏ ومنهاج العقول ۰۱۱۹/۱ وکشف الأسرار 
للبخاري ۶۷/۱ 4 . 

(۲) راجع: معجم مقاییس اللغة» (طلق) 4۲۰/۳ 

(۳) راجع: لسان العرب (طلق)۰ ۰۱۸۸/۸ 


2 اث 7 2 
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آما الراد منه في الاصطلاح: فهو ((الذي طلب الشارع ایقاعه وأداءه من الکلف طلبًا 


جازمّاه و يحدد وقنًا معيّمًا لأدائه وإيقاعه منه)) 00 


من أمثلته: الوفاء بالنذر؛ فان الوفاء واجب مطلق؛ حيث لم يحدد الشارع وقت هذا الوفای 


بل ترکه لاختیار للکلف (. 
القسم الاخر: الواجب الوقت. وهو نوعان: 
النوع الأول: الواجب الموسّع. 
النوع الآخر: الواجب المضيّق. 
وبیانمما على النحو الآني: 


النوع الأول: الواجب الموسّع, وهو في اللغة: مأخوذ من (وسّع)» والواو والسین والعین: 
کل تلع ای رواک ۱ ول ار ده ص ل 


وأما في اصطلاح الأصوليين» فهو: ((الفعل الذي طلب الشارع من المكلّف إيقاعه وأداءه 


طلبًا جازما ف وقتِ یسعه ویسع غیره من جنسه)) 1 


(۱) انظر: الواجب الموسع عند الأصوليين: ۰۱۰۷ وراجع: أصول الشاشي:۱۳۸ وتيسير التحرير ۰۱۸۷/۲ وكشف 
الأسرار للبخاري 4۷/۲ 4» وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۱۳/۱ 

(۲) راجع: تيسير التحریر ۰۱۸۷/۲ وأصول الشاشي:۸ ۰۱۳ وکشف الأسرار للنسفي ۱۱۳/۱ والواجب الموسع عند 
الأصوليين: ۰۱۰۷ 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة» (وسع)» ۰۱۰۹/۲ وراجع: لسان العرب» (وسع)» ۰۲۹۸/۱۵ 

(6) انظر: الواجب الوسع عند الأصوليين: ۰۱۰۷ وراجع معناه في: أصول الشاشي:۰۱۳۸ وتیسیر التحریر ۰۱۸۸/۲ 
وشرح اللمع ٤/۲‏ ۰۲۲ والاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰8٩۲/۱‏ وشرح تنقیح الفصول: ۱۵۰ والستصفی 
۱ وروضة الناظر ۰۱۲۵/۱ ومنهاج العقول ۰۱۲۰/۱ والقواعد والفوائد الأصولية: ۰۷۰ وشرح مختصر 


الروضة ۰۳۱۲/۱ 


7 4 27 1 3 
سفوط الؤاجب الْوَفّتِ بوّات وذ ۲۳۳ 


مثاله: الصلوات» فللمکلف فعل الواجب منها في أي أجزاء الوقت شاء؛ في أوله أو 


وسطه أو آخره أو ما بين ذلك 00 


النوع الآخر: الواجب المضيّق, وهو في اللغة: مأخوذ من (ضيّق)» والضاد والياء والقاف 
((کلمة واحدة تدل علی خلاف ال وذلكك هو الضیّق)) 7 ولذا جاء الواجب الضیّق عند 
الأصوليين قسيمًا للموسّع. 

وأما في اصطلاح الأصوليين» فهو: ((الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبًا جازمًا 


نحددا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسح غیره من جنسه)) 0 


مثاله: صيام يوم من رمضان؛ فالشارع ألزم المكلّف الذي لا عذر له صيام ذلك الیوم» 
واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس» وهذا الوقت الذي بينهما إنما هو لصيامه 
وحده» ولا يتسع لصيام يوم آخرء ويكون الصيام قبله باطلاً؛ لعدم دخول الوقت المخصص» 
ويكون الصيام بعده قضاءً إذا كان لعذر . 


(۱) راجع: شرح اللمع؟/54 257 وشرح مختصر الروضة۳۱۲/۱. 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة» (ضيّق)» ۰۳۸۳/۳ وراجع: لسان العرب» (ضيق)» ۰۱۱۰/۸ 

(۳) انظر: الواجب الموسع عند الأصوليين: ۰۱۰۷ وراجع: منهاج العقول ۰۱۱۹/۱ وشرح مختصر الروضة۲/۱ ۰۳۱ 
وكشف الأسرار للبخاري 45۰/۱ وروضة الناظر »١ 525/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية: ۰ ۰۷ 

(4) راجع: شرح اللمع ۰۲۲۳/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۳۱۲/۱ ومنهاج العقول ١١۹/١‏ والواجب الموسع عند 
الأصوليين: ۰۱۰۷ 


4 1 27 1 35 
سُفوط الواجب الب بفوات وید ا 


الممبحث الثاین» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: غربر محل النزاع ٤‏ المسألة. 

المطلب الثاني: منشأ الخلاف في المسألة. 

المطلب الثالث: أقوال الأصوليين في السألت وأدلة کل قول, 
والترجیح وسببه» والتمثيل للمسألة. 


سُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 


قبل البدء في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة» لابد من تحرير محل النزاع فیهاء وهو 


على الوجه الآتي: 
. اتفق الأصوليون على اد ما لم يحبء ول ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدّرة» ففعله 


بعد ذلك لا یکون قضاء لا حقيقة ولا جا کفوائت الصلوات فى حالة الصی ال 


. اتفق الأصوليون علی آن الفوات اسم لا یستعمل الا 2 فعل مأمور به» موقت بوقت » 
ری وقته و یفعله المأمورء آما الواجب على التراخي وا موسّع وقته» ادا ر في وقتِ توسعته» 


فلا یقال: فائت (. 


. ولا يدخل في محل النزاع ما ورد فيه أمرٌ آخر يدل على قضاء الواجب بعد فوات وقته؛ 


كمَنْ فاتته الصلاة في وقتها لنسيانٍ أو غلبة نوم فانه یقضی الواجب إذا مضی وقته» وذلك 


لقول البي صنلی ال علیه وسلّم (0: (من تیی صلاء از 5م عنها فکنارما ا صلیها زد 


ذگرها) (* وکذا الشأن فیمن ترك صیام رمضان أو بعضه لعذر الرض آو السفر؛ لقوله تعالی: 


(۱) نقل الاتفاق على ذلك الامدي راجع: الاحکام في أصول الأحکام۹7/۱. 

(۲) نقل الاتفاق على ذلك ابن عقيل» انظر: الواضح في أصول الفقه 6۹/۳ وراجع: شرح تنقیح الفصول: 45 ۱. 
(۳) راجع: أصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله: ۰ ۲۳. 

۰)۸۰( رواه مسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها»‎ )٤( 
ورواه البخاري في صحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ في کتاب مواقیت الصلاة» باب من نسي صلاة‎ ۲۳ 
فلیصل إذا ذکرها ولا يعيد إلا تلك الصلاةء (۰)۵۹۷ ۸4/۲ واخترت رواية مسلم لأنما ((أبين للمراد)) كما یقول ابن‎ 
.)) حجر؛ فإن رواية البخاري لیف منه الفعول: (( من نسي صلاة فلیصل إذا ذکرها‎ 


۲۵ 


سُْقُوطُ الّاجب الوّْتَ بِقَوَاتِ وفته 


2 2۶ ب و 


020 00 200 3 4 1 ۶ و چو و م مه 
ومن كان مَرِيضًا آوعل سفرفید من‌آب‌ار خر رید له بكم اسر ولا 
ET E‏ 


ولا یدخل ق STD‏ 


بفوات» وحدیث عائشة رضي الله عنها (۲ حینما سیلت: (ما بال الحَائْضٍ تَقْضِي الوم ولا 


7 و5 ع 9۶ س‎ o دم اع ماد * ع 8د‎ o 
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َلك نز بقضاء الوم ولا ؤر بقضَاءِ الصّلاة) '"". 

. وبقي موضع الخلاف فیما إذا آمر الکلف بصلاة الفجر . مثلاً . في وقتها المعيّن هاء فلم 
مر ال وجوب قضائها 
على آمر جدید؟ أو لا تسقط» وجب قضاؤها بالأمر الأول الذي وجبت به صلاة الفجر 2 
وقتها؟ 


أو يجب بقیاس الشرع؛ فان الشرع لما غهد منه إيثار استدراك عموم الصا الفائتة؛ علمنا 


CR 


من عادته بذلك أنه يُؤثر استدراك الواجب الفائت ق الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني؛ فإ 


هذا ضربًا من القياس؟ (* هذا هو محل النزاع في المسألة. 


)١(‏ من الآية: ( ۱۸۵ )» من سورة: البقرة. 

(۲) راجع: الستصفی ۰۱۱/۲ 

(۳)رواه مسلم في کتاب ایض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلا(۰)۳۳۰ ۰۲۸/4 ورواه البخاري 
في صحیحه بعناه في کتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاق (۰)۳۲۱ ۰۰۱/۱. 

(4) راجع: شرح مختصر الروضة۰۳۹۰/۲ والستصفی ۰۱۰/۲ وشرح اللمع ۰۲۲۹/۱ واحصول ۰۲۹۱/۲ والتقریب 
والارشاد الصغیر ۰۲۳۳/۲ وروضة الناظر ۰1۲۹/۲ وشرح تنقیح الفصول: 44 ۱ وبيان المختصر ۰۷/۲ والفصول في 
الأصول للجصاص ۰۱۲۲/۲ وکشف الأسرار للبخاري ۰4۷۳/۱ والاحکام في أصول الأحكام للامدي۰۳۹۹/۲ 
والنخول: ۱۲۰ وأصول السرخسي ۶1/۱ وفواتح الرهوت ۸۸/۱ والتبصرة: 4 ٦‏ والعدة ۲۹۳/۱ ومیزان الأصول: 
۰ والبرهان ۰۱۷۵/۱ وأصول الفقه لابن مفلح ۷۰۹/۲ والسودة: ۰۲۷ ونماية الوصول ۰4۷۰/۳ والتمهید لأبي 


۷1 


سُْقُوطُ الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


المطلب الثاین: منشأ الخلاف فى المسألة. 
هذه المسألة مبنية على قاعدتين: 
القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب أمرٌ بأجزائه. 


القاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معيّن لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك 


فمن لاحظ القاعدة الأولى» قال: الأمر في الوقت المعيّن بالصلاة المعيّدة يقتضي الأمر 
الا ا 
. وهو خصوص الوقت . بقي الجزء الآخر وهو الفعل؛ فيوقعه في أعيّ وقتِ شاءء فلا يسقط 
الواجب» ويكون القضاء بالأمر الأول. 


ومن لاحظ القاعدة الأخرى» قال: إن توقيت الصلاة بوقت معيّن دل على وجود 
ة معيّنة في هذا الوقت» وليس هناك دليل على مساواة غيره من الأوقات له في الصلحف 
بل الظاهر عدم المساواة؛ وإلا لما اختصّ بوجوب الصلاة فيه» فلا تثبت الصلاة 2 غيره إلا بدليل 


آخر یدل علی آن الوقت الثانن بقارب ار في مصلحة الفعل (. 


هذا هو منشأ الخلاف 2 لا 


الخطاب ۲۰۱/۱ وإحكام الفصول:۰۱۰۸ والواضح في أصول الفقه55/8» والمذكرة للشنقيطي :۰۲۳۰۵ وفتح 
الباري ۰۸۵/۲ وشرح النووي لصحيح مسلم ۰۱۸۰/۳ والقواعد والفوائد الأصولية: ۰۱۸۰ وشرح الكوكب النیر ۰0۰/۳ 
والمغني لعبدالجبار العتزلي ۰۱۲۱/۱۷ والعتمد ۰۱۳۵/۱ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جهله: ۰۲۳۰ واتحاف ذوي 
البصائر 4/۰ ۰۳۲ 

(۱) راجع: شرح تنقیح الفصول: 4 ٤‏ ۱ واحصول ۰۲۱/۲ وشرح مختصر الروضة۳۸۹/۲. 


4 4 27 1 35 
سفوط الؤاجب الْوَفّتِ بوّات رَه ۲7۳ 


المطلب الثالث: آقوال الأصوليين في السألت وأدلة کل قول, 
والترجیح وسببه» والتمنیل للمسالة. 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الواجب اوقت لا يسقط بفوات وقته» وجب القضاء بالأمر السابق» 

القول الثاني: أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته» ويحتاج القضاء إلى أمر جديد. 


القول الأخير: إن الواجب لا يسقط بفوات وقته» ويجب القضاء بالقياس على العبادات 


الفائتة عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءها. 
واليك بیان من قال بمذه الأقوال, وأدلة کل قول: 


آما القول الأول» وهو: أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته» ويجحب القضاء بالأمر 
السابق» ولا يحتاج إلى أمر جديد» فقد نسبه السرخسي [ت ۰٩4ه]‏ إلى آکثر مشایخ انفیة( 
ونسبه الغزالي[ته ۰ ده] إلى الفقهاء( ونسبه المندي[ت: ۷۱۵ه] إلى كثير من فقهاء 


اف و ای فد ۱ ها ات ها ال ل افتها ۰ مره 


(۱) ومن قال بذلك من الحنفية: فخر الاسلام البزدوي» وعبدالعزیز البخاري» والخبازي» راجع: أصول السرخسي 47/۱ 
وکشف الأسرار للبخاري ۰4۷۳/۱ والمغني في أصول الفقه للخبازي: ۵۳ ونسبه ابن عبدالشکور إلى عامتهم وکبارهم؛ 
راجع: فواتح الرهوت ۰۸۸/۱ ولیس هذا على اطلاقه؛ فان منهم من لم يقل به كما سیتبیّن» وقد نص السمرقندي على 
الاختلاف بين مشايخهم فقال: ((اختلف مشایخنا فيه))» انظر: ميزان الأصول: ۲۲۰. 

(۲) راجع: الستصفی ۰۱۰/۲ والنخول: ۰۱۲۱ ومنتهی الوصول والأمل لابن الحاجب: ۰۹۸ وبيان المختصر ۰۷۵/۲ 
(۳) راجع: نماية الوصول ۰۹۷۳/۳ 

۰.۹۸ راجع: منتهی الوصول والأمل لابن امحاجب:‎ )٤( 


4 1 27 1 3 
سفوط الواجب الْوَفّتِ بوّات وَفبد ۲0000 


قال القاضي آبو یعلی[ت۵۸>ه]؛ وقال: (( وقد أوماً إليه لحمد[ت:۲۱ه] رجه الله)) ( 


هر مذهت لین E‏ 
أدلة القول الأول: استدل آصحاب هذا القول بثلائة عشر دلي 


وبياتما على الوجه الآنى: 


0 
e 


الدليل الأول: قوله صلی الله عليه وسلم: ا ماك E‏ 


وجه الاستشهاد: أن من فاته الفعل المأمور به في وقت معيّن فهو مستطيع له في غيره» 


فاقتضی أن يحت علیه *. 


واعترض علیه: أن النص إنما يفيد وجوب الاتیان به في غير وقته الخصص له لو ثبت 


کونه مأمورًا به فيه» فاثبات کونه مأمورًا به فيه یلزم عليه الدور . 


الدليل الثایی: قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تسی صلا أؤ ام عَنْهَاه فَكَفَارَهًا آن 


نصايها إذا دک (. 


)١(‏ انظر: العدّة۲۹۳/۱. 

(۲) راجع: روضة الناظر ٦۲۹/۲‏ . 

(۳) انظر: رواه البخاري في صحیحه في کتاب الاعتصام بالکتاب والسئة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» (۰)۷۲۸۸ ۰۲۱۶/۱۳ 

(4) راجع: نماية الوصول ۰۹۷۸/۳ والواضح في أصول الفقه ۰15/۳ والاحکام في أصول الأحكام للمدي 4۰۰/۲ . 
(5) راجع: نماية الوصول ۰٩۷۸/۳‏ والواضح في أصول الفقه ۰1۷/۳ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰4۰۱/۲ 
(5) تقدم تخريجه في صفحت(۲۵) من هذا البحث. 


سفوط الواجب الْوَفّتِ بِقَوَاتِ وفته 


وجه الاستشهاد: أن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرهاء لا وقت ها غیره() والحديث 
وان ورد في النائم والناسي» فالعامد یدخل فيه من باب أولى» فیجب عليه القضاء ولو خرج 
الوقت؛ لأنه أسوأ حالاً منهما؛ لأنه عکن أن یقال: إن إثم العامد بلخراجه الصلاة عن وقتها 
بای عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي؛ فانه لا إثم عليه مطلقّاء ووجوب القضاء على العامد إِنما 
هو بالخطاب الأول؛ لانه قد خوطب بالصلاة وترتبت ف ذمته فصارت دَينَا علیه والدّين لا 
یسقط الا بأدائه» فيأثم بإخراجه لما عن الوقت امحدود لما ویسقط عنه الطلب بأدائها» فمن آفطر 


في رمضان عامدًا فانه يحب عليه أن یقضیه مع بقاء | الافطار علیه(". 


واعترض علیه: أن هذا الحديث حجة علیهم؛ لأنه لو كان الأمر الأول يقتضي إيجاب 
القضاءء لما احتيج إلى أمرٍ آخر» وحيث تضمّن الأمر الآخر إيجاب القضاء حصل الإيجاب به 
ولا خلاف أنه إذا ورد الأمر بالقضای وجب القضاءء فلا دلالة من الحديث على موضع اخلاف؛ 
وموضع الخلاف: هل الأمر الأول أفاد إيجاب القضاء؟ (۲) 

ات را ل ل ل ل ل 
الذمة لا يمكن أن تبرأ الذمة منه إلا بثلاثة أشياء: 


أوهما: الأداء؛ بحيث يؤدي تلك العبادة» فتبراً ذمته. 


والثاین الابرای بأن م کان له علیه حق من الادمیین. 


والاخیر: النسخ. 


(۱) راجع: الواضح في أصول الفقه۵/۳ والتبصرة: 5. 
(۲) راجع: فتح الباري ۰۸۲/۲ وشرح اللمع ۰۲۳۲/۱ 
(۳) راجع: الواضح في أصول الفقه 10/۳ وشرح اللمع ۰۲۳۲/۱ والتبصرة: 16 . 


قوط الؤاجب ارت نوات وه ا 


مخروح الوقت لیس واحا منهاء فلا بسفط الوجوب به ۰۷ 

فالذمة إذا انشغلت بالوجوب. لا یزول شغلها الا بأحد هذه الأمور؛ قياسًا على ثلاثة أمور: 

الأول: اشتغال الحيّر بالجوهر؛ فان هذا الجوهر لا يحكم بزواله إلا حينما يزول فعلاً 
ار 

والفاین: قياسًا على النذر المؤقّت الذي أنشأه صاحبه فإنه لا يسقط بفوات وقته» فكذلك 
ار 


والأخير: قياسًا على الدّين المؤجّل؛ فانه إذا باع بثمن مؤجل إلى شهرء ثم انقضی الشهرء 


فان الحق لا يسقط كذلك ها هنال". 


ویدل عليه حديث ابن عباس [ت ۸٦ه]‏ رضي الله عنهما قال: (ّی رجل ال صَلَّى الله 


۰ إِنَّ اي قذ ندَرَتْ أن ن كج > إا مَانَتْ؟ فقال ال صلّی الله‎ E 
. َو كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ آَکنت قَاضیه؟ قال: نَعَمْ قال: فافض الله فهو احق بالْقَضَاءِ)‎ 


(۱) راجع: روضة الناظر ۰1۳۰/۲ والتمهید ۲۲/۱ وشرح ختصر الروضة۳۹۵/۲. 

(۲) راجع: العدة لأبي يعلى ۰۲۹۹/۱ وروضة الناظر ۰۰۲۹/۲ 

(۳) راجع: العدّة ۰۲۹۳/۱ والتمهید ۲5۳/۱. 

(4) راجع: العدة لأبي يعلى ۰۲۹/۱ وروضة الناظر ۰1۲۹/۲ والواضح ۰17/۳ ونماية الوصول ۰۹۷۸/۳ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰۳۱/۱ وإحكام الفصول: ۰۱۰۹ وبیان ختصر ابن الحاجب ۷۰/۲ والستصفی ۰۱۱/۲ 

(5) رواه البخاري في صحیحه في کتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعلیه نذر» (5۹۲/۱۱۰/۹۹۹۹. 


ُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


ووجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله 6 سمّی الواجبات الشرعية دیتا» وشبهه بدیون 
الآدميين فقال عليه الصلاة والسلام: (لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَیْنْ أكُنت فَاضِیه؟)» ولا خلاف في أن 


د الادمی لا پسقط بفوات وقته» فكذلك د الله وهو شرائعه الواجبة(. 


فان قيل: الأجل وضع لتأخير الطالبة بالّین الثابت في ذمته فإذا وجب الأداء وم یفعل 
زال الوقت» وصار كالعقد الطلق من غير أجل» فلزمه قضاء ما فات أداؤه في وقته» والحال ليس 
كذلك فيما إذا آمر الله تعالى بأمر في وقتِ محدد؛ لأن الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله 


الأمرء فتبيّن أن قياسكم مع الفارق(. 


أجيب عنه: بأن الطالبة بالدّین كذلك؛ فانه لا تلزم الا عند انقضاء الشهر» تأخیر 
المطالبة عن آخر الشهر لا يوجب إسقاطهاء كذلك تأخير العبادة عن وقتها لا يلزم منه 


فان قيل: إنما لم يسقط الحق؛ لأن وقت المطالبة موسّ(*. 


أجيب عنه: بأن وقت الأداء في ذمة مَنْ عليه الحق مضيّق؛ لأنه إذا لم يؤجّل الأجل وجب 
ااذ علی لفو کما آن وجوب العبادة علیه عل الفور إذا ا تم ثبت أن تأخر الاداء لا 


تسقط اجرب فكذلك اا 


(۱) راجع: أصول الفقه ما لا يسع الفقيه جهله: ۲۳۷. 

(۲) انظر: العدّة ۰۲۹۳/۱ وناية الوصول ۰۹۷۸/۳ وإحكام الفصول: ۰۱۰۹ 

(۳) انظر: العدَّة ۰۲۹۳/۱ وتحاية الوصول ٩۷۸/۳‏ وکشف الأسرار للبخاري ۰۳۱/۱ 
(4) راجع: العدّة۲۹۳/۱. 

(5) راجع: العدّة ۰۲۹۳/۱ والتمهید 5/١‏ ۲۵. 


۳۲ 


ُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


فان قیل: أن الدَّيْن لا يسقط بفوات العين» ولذلك لم تسقط الطالبة به بفوات الوقت» 


وس الم کات فى الا ها اسقط بر اه را اميق را ار 


آجیب عنه: أن الوقت شرط من شرائط العبادة ففقدانه لا يوجب إسقاطهاء ویدل على 
ذلك: اشتراط الطهارق وستر العورق والتوجه إلى القبلق في الصلاق فان عدم هذه الشروط لا 


یسقط وجوب الصلاة(۳. 


ورد على ذلك: عنع کون الأجل مثلاً للوقت الفروض للعبادة؛ لأنه ثبت بالدلیل أن 
الدّين بمطلق وصفه مطلوب الحصول» وليس للأجل الذي هو عبارة عن وقت مهلة تأخير المطالبة 
بالدين الواجب مدخل في مطلق نیت وإنغا شرع ذلك لتيسير الأداء لا ظرفا له» وطذا لا يحب 
أداؤه قبل انقضاء الأجل» بخلاف وقت الصلاة مثلاً؛ فإنه ظرف ضاء ولهذا يجب أداؤها قبل 
انقضائه» فجاز أن يكون للوقت مدخا* في مطلوبية العبادة» ويتأيد هذا الجواز ما أن بعض 
العبادات لا تقضی بعد فوات وقتهاء وليس شيء من الدّین يسقط بانقضاء أجله» فلا يكون 


کل ل» فلا يلزم من عدم سقوط الدين بانقضاء الأجل عدم سقوط القضاء بفوات الوقت(". 


الدليل الرابع: أننا استقرأنا أوامر الشرع في العبادات المؤقتة بوقت معين فوجدنا أكثرها 


يحب فيه القضاء؛ كالصوم والصلاة ونحوهماء ول لم يكن الأمر مقتضيًا لوجوب القضاء لما وجب 


القضاء فيه في أكثر الواضع» فوروده في الأكثر على هذه الصفة دليل على أن هذا هو مقتضاء. 


(۱) راجع: إحكام الفصول:59١٠.‏ 

(۲) راجع: العدّة 2597/١‏ والتمهيد١/4‏ ۲5. 

(۳) راجع: نماية الوصول ۰٩۷۹/۳‏ والتقريب والإرشاد الصغير ۰۲۳۵/۲ والمستصفى ۰۱۱/۲ والإحكام في أصول الأحكام 
للامدي ۰۱/۲ . 

)٤(‏ راجع: شرح اللمع۰۲۳۲/۱ والواضح في أصول الفقه 1۵/۳ ونماية الوصول ٩۷۹/۳‏ والتبصرة: 4 ٠٦‏ والاحکام في 
آصول الأحكام للآمدي 4۰۰/۲ وعذا الدلیل أبدأ بأدلة هذا القول التي ذکرها له أصحاب القول الثاني. 


۳0 


7 4 27 1 3 
سفوط الواجب اوق بفوات وفنه ۲:۳ 


واعترض عليه باعتراضین: 


الاعتراض الأول: أن هذا لیس بصحيح؛ لأن الأوامر منقسمة قسمین: قسم يقضى؛ 
كالصلاة والصوم وقسم لا یقضی؛ كالجمعة والجهاد وفروض كثيرة من فروض الكفايات» فليس 
حمل الأمر على ما يقضى أولى من حمله على ما لا يقضى. 

الاعتراض الآخر: أن ما وجب قضاؤه من العبادات إنما وجب بأدلة أوجبت القضاءء وم 


نوجبه بنفس الأمر الأول» فلا تعلق هم بذل» مع كونه مقيدًا بوجوب القضاءء وکلامنا قِ مطلق 


الأمر الذي ۸ يتعقبه إيجاب القضاء(. 


الدليل الخامس: أن المأمور به هو الفعل, أما الوقت» فإنه من ضرورات الفعل يراد ظرفًا 


لإيقاعه فيه» فلا وجه لسقوطه بفواته» لأن غيره من الأوقات یصلح ظرفًا للفعل(. 
اعترض عليه باعتراضين: 


الاعتراض الأول: ((أن هذا يبطل بالقربة في مكان معيّن وشخص معیّن؛ فان المقصود 


منه الفعل» ومع ذلك فإنه لا يجب فضاوه في شخص آخرء ولا ي مکان آخر))۳۱. 


(۱) راجع: الواضح في أصول الفقه ۷/۳ ونماية الوصول ۹۸۲/۳ وشرح اللمع ۰۲۳۲/۱ والتبصرة: 4 . 

(۲) راجع: الواضح في أصول الفقه ۰1۷/۳ وفاية الوصول ۰۹۸۰/۳ والتمهید ۰۲۵۲/۱ وکشف الأسرار 
للبخاري ۰۳۱/۱ واحکام الفصول:۹ ۰۱۰ وشرح اللمع ۲۳۳/۱ والتبصرة: 1 والاحکام في أصول الأحكام 
للامدي ۰4۰۱/۲ 

(۳) راجع: إحكام الفصول: ۰۱۰۹ وشرح اللمع۲۳۳/۱. 


ُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


الاعتراض الآخر: أن الفعل هو المأمور به في الوقت الخصوص به لا أن الأمر بفعل 
مطلقء آلا تری أن لفظه لا یتتاول ما بعد الوقت ولا ما قبله! ۱ وعلیه: فان الوقت المع لیس 


من ضرورات الفعل» بل هو من مقتضى الأمر الذي عينه 3 0 
الجواب الأول : : الوجوب من معتضصى مقتضی الم والوقت ظرف لإيقاع الفعل فيه» وبعدم 


الظرف لا يسقط الوجوب. 


مر ےم ے و و ص یه 
5 


قو الصَّلَوة دك امس إل عَسَّقٍ 


1 


والجواب الثايی: أنه سبحانه وتعالی قال: هل 
یل 4 ۱ فعلّق عليه الوجوب عند دلوك الشمس» ورخّص له في التأخير إلى غسق الليل» 
وبرخصة التأخير لا يسقط الوجوب الحاصل في أول الوقت عن ذمته» فبخروج الوقت مع المعصية 
یسقط الوجوب الحاصل ف الوقت عن دمت . 

والجواب الأخير: أن خروج الوقت لو جعل مُسقَطا للوجوب لكان للمکلف أن یسقطه 
عن نفسه بترك فعلها حت يخرج الوقت» ولذلك نجد أن الفعل لما كان مسقطًا للوجوب كان 
للمكلف أن يُسْقّط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل؛ ولا لم يحز أن ای ی ۱۳ 


الوجوب عن نفسه بالترك» 0 على أن الترك لا یسقط ا 


(۱) راجع: : الواضح في أصول الفقه ۰1۰۷/۳ ونماية الوصول 4۸۰/۳ وکشف الأشرار للبخاري ۰۳۱۱/۱ 
(۲) راجع: نماية الوصول ۹۸۰/۳ وشرح اللمع ۲۳۳/۱ والتبصرة: 6 1 . 

(۳) من الاية رقم: (۰)۷۸ من سورة: الاسراء. 

۰۲۹۳/۱ راجع: التمهید‎ )٤( 

.۲۰۳/۱ راجع: التمهید‎ )٥( 


ُوط الّاجب الوّْتَ بِقَوَاتِ وفته 


الدلیل السادس: ا هذا الفائت ا غیر وقته یسمی قضاء ولو كاك 

ذلك فرضًا مبتدًاً بأمرٍ جدید لما كان لتسمیته قضاءً وج وما سمي قضای إلا أنه أقيم مقام 
0 
لتروك من المأمور به(. 


واعترض عليه بثلاثة اعتراضات: 


الاعتراض الأول: أن مصطلح (القضاء) في اللغة والشرع ليس مقصورًا على ما يقع بالأمر 


الذي أمر به الأداى ويدل على ذلك وروده ععی آخر؛ وهو: القيام بالعبادة والفراغ منهاء ومن 


ذلك قوله تعالى: قدا یشم مت کڪ # © وقوله تعالى: 99 هقی 


ا كو 46( والراد: 0( وفرغتم يا 


الاعتراض الثاني: أن نسلم ما ذكرتم لو لم يكن ورود الأمر الثاني بمثل العبادة الفائتة؛ 
لاستدراك المصلحة الفائتة فيهاء أما إذا كان وروده لذلك فلا؛ إذ لا معنى للقضاء إلا ما شرع 


من العبادة لاستدراك مصلحة العبادة الفاکتة. 


الاعتراض الأخير: ما ذكرتموه يصلح أن يكون حجة لنا؛ لأنه لما تغيّرت النية في القضاء 
SS‏ 


(۱) راجع: الواضح في أصول الفقه1۷/۳ والتمهيد١/٤٠٠»‏ وضاية الوصول ٩۷۹/۳‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۰۳۱/۱ وشرح اللمع ۲۳/۱ ۰ والتبصرة: ۰17 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۰4۰۱/۲ 

(۲) من الآية رقم: (۲۰۰)» من سورة: البقرة. 

(۳) من الاية رقم:(۰)۱۰ من سورة: الجمعة. 

)٤(‏ راجع: الواضح في أصول الفقه1۷/۳. 

(ه) راجع: تفسیر الطبري ۵۳/۳ ۰844/7۲ والدر النثور لي التفسیر بالئور 44۵/۲ 4۸۲/۱. 

(5) راجع: نماية الوصول ۰۹۷۹/۳ وشرح اللمع ۲۳/۱ والتبصرة: 7 والاحکام في أصول الأحكام 
للامدي 4۰۱/۲ . 


۳۹ 


4 1 27 1 3 
سفوط الواجب اوق بفوات وفنه ۲۲۳۷ 


وأجيب عنه: إن تغيّر النية لا يخرج الفرض أن یکون واحدّاء ألا تری أن الظهر القصورة 
واجموعة مع الظهر غير القصورة واجموعة تختلف نیتهما والفرض فیهما واحد! ونما اختلفت 
النية لتغیر الأوقات الشروطة للفعل بأن الله تعالى أوجب العبادة من أول الوقت وجوّز لنا تأخبرها 
إلى آخر الوقت ونانا عن التأخیر عن الوقت» فکنا في وقت جواز التأخير نُسمى مؤدين» وبعده 
ُسمی قاضین؛ والفرض واحدء علی آنه لو کان بأمر آخر لکان فرضّا مبتدا لا تعلق له بالكُول(. 

الدلیل السابع: أنه لو سقط الوجوب بفوات الوقت لسقط المأثم» فلما لم یسقط المأثم . 
وهو حکم من أحكام الوجوب . لم یسقط الوجوب"". 


واعترض علیه: أن سقوط المأثم بسقوط الواجب غير لازم؛ لأن الایجاب تعلّق بالوقت؛ 
ولا على بتحقیق الترك في الوقت» فشرط للم حقق فیحصل, وشرط الایجاب فات فیسقط 


فهما ضدان فى اقیقة(". 
الدلیل الا آن الأأصل الوجوب. فمن ادْعی ٍسقاطه بفوات الوقت» علیه الدلیل *. 
واعترض عليه بأربعة اعتراضات: 


الاعتراض الأول: أن استصحاب الحال هنا لا يصح؛ لأن الأصل أن لا واجب ولا 


شاغل للذمة» فلما جاء الأمر مۇقتًا بشرط» فمن ادّعاه مع عدم شرطه فعليه الذي ار 


(۱) راجع: التمهید۱/٤٠٠.‏ 

(۲) راجع: الواضح في أصول الفقه ۰17/۳ 

(۳) راجع: الواضح في أصول الفقه1۸/۳. 

. ٤ راجع: الواضح في أصول الفقه ۰17/۳ والتبصرة:‎ )٤( 
.٦ (ه) راجع: الواضح في أصول الفقه ۰1۸/۳ والتبصرة:‎ 


ُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


الاعتراض الثاین: أن ما ذكرتم من الأصل متروك قطعًا؛ لوجود الأوامر الدالة على القضاء 


في الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي شرع فیها القضاء(). 


الاعتراض الثالث: إذا سلمنا أن هذا الأصل غير متروك فلتعلموا أنه معارض بأصل عدم 


دلالة الأمر الأول على فعله مره e‏ 


الاعتراض الأخير: إذا سلمنا ما سبق فإنه يستدرك بالقول: إن التزام ترك الأصل أولى من 


التزام ترك الدلیل الشرعي» ولا خفی لزومه علی تقدیر اضافة القضاء إن الأمر الأول , 


الدلیل التاسع: أن تعيين الوقت فیما لا عکن فعله الا فيه یقاس على تعيين الالة فیما 
لا عکن فعله الا بماء فکما أن فوات الالة المعيّنة لا بیجب سقوط المأمور به» فکذا فوات الوقت 


واعترض علیه: أن هذا غير مسلّم» لأن حکم الأصل هنا ممنوع فیما ۸ یعقل فيه 
التخصیص معنى أو عقلاً» ولو فرضنا في الوقت بأنه يعقل إيجاب الفعل فيه مطلمًاء وأن التعيين 
لزيادة الثواب فحسب كان الحكم فيه أيضًا کذلك(*. 


(۱) راجع: تماية الوصول ۰۹۸۰/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي۲/١‏ ء٠‏ . 
(۲) راجع: نحاية الوصول ۰۹۸۰/۳ 
(۳) راجع: نحاية الوصول ۰۹۸۰/۳ 
)٤(‏ راجع: نحاية الوصول ۹۸۰/۳. 
(ه) راجع: نحاية الوصول ۰۹۸۰/۳ 








سْفوط الوّاجب الْوّفّتِ بِقَوَاتِ وَفته 


الدلیل العاشر: أن جنس الأوقات لیس بدلیل على إسقاط الوجوب؛ لأن الوجوب یبقی 
في الوقت الموسّع وفیما لم يتعيّن له وقت مع عدم أوقات كثيرة» فیجب أن یکون عدم الوقت 


الع عر مسلط ان اي 


الدليل الحادي عشر: أن الأمر يتضمن إيجاب الفعل واعتقاد وجوبه, ثم بخروج الوقت لا 
يسقط الاعتقادء فكذا لا يسقط وجوب الفعل (. 


ومضمون الدليل: قياس وجوب الفعل على وجوب الاعتقاد بجامع أن كلا منهما من 


مقتضيات الأمر» فلما كان خروج الوقت لا يسقط الاعتقاد» فكذلك خروج الوقت لا يسقط 
الفعل. 


الدليل الثاني عشر: أن لفظ (افعل)يقتضي کون المأمور فاعلاً . على الإطلاق . وهذا 


يوجب بقاء الأمر ما لم يصر المأمور فاعلاً. 


الدليل الثالث عشر: يقتضي الأمرُ وجوب المأمور به» ووجوبه يقتضي كونه على الفور 
عندناء وإذا أمكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا إبطال أحدهماء وقد أمكن الجمع بينهماء بأن 
نوجب فعل المأمور به في أول أوقات الإمكان» لغلا ينتقض وجوبه. فان لم يفعله: أوجبناه في 


لثانن؛ لان مقتضی الامر . وهو کون للأمور فاعلاً . ۸ بحصل ل ولان الرکب من آجزاء 


ی ی 


(۱) راجع: التمهید ۰۲۹۳/۱ 

(۲) راجع: التمهید ۲۹۵/۱. 

(۳) راجع: احصول ۰۲۰۲/۲ والذكرة في أصول الفقه: ۲۳۰. 
)٤(‏ راجع: المذكرة في أصول الفقه: ۲۳۰. 


۳ 


سُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


وأما القول الثاني: وهو أن الواجب الوقت يسقط بفوات وقته» وتاج القضاء إلى 
أمر جديد» فقد ذهب إليه: الكرخي [ت٠75ه]‏ ۲ والجصاص [ت./1ه] 17 من الحنفية» 
وجملة من الالكية؛ منهم: القرانی[ت۸4ه]۰۳ ولباجي[ت؛۷؛ه](» وصححه ابن 
الباقلاني [ت ۰۳ 4ه] ۱ واختاره ابن الحاجب [ت؟ 4 5ه] ۰7 وهو قول عدد من أئمة الشافعية؛ 
منهم: . الزن[ت»۲۰ه] والشوازي[ت۷؛ها ولغزيات ه.هها لگ 
والامدي[ت۱۳۱ه] ی وفخر الدين الرازي[ت»۱۰ه]( وابن حجر 
العسقلان [ت۸۰۲ه]۱ وقوّاه آبو الخطاب[ت١٠ده]‏ وابن تیمیة[ت۷۲۸هآمن 
انابلة ۳ ونصره ابن عقیل[ت ۱۲هه] ونسبه إلى آکثر الفقهاء والتکلمین واحققین من 


الاصولیین"* ‏ ومال إليه القاضي عبدالجبار[ت5١4ه]‏ من العتزلة(" وبه قال آبو الحسين 


(۱) راجع: الأقوال الأصولية للامام أبي الحسن الكرخي: ۷ ونقله عنه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: ۰۱۸۰ 
(۲) راجع: الفصول في الأصول للجصاص ۰۱۰۱/۲ 

(۳) راجع: شرح تتقیح الفصول:4 ۱4. 

(4) ونسبه إلى شيخه القاضي أبي جعفر السمناني» وابن خویز منداد. راجع: إحكام الفصول:۱۰۸. 

(5) راجع: التقریب والارشاد الصغیر ۰۲۳۳/۲ ونقله عنه الباجي» راجع: إحكام الفصول:۱۰۸. 

(5) راجع: منتهی الوصول والأمل لابن امحاجب: ٩۸‏ وبیان المختصر ٤/۲‏ ۷. 

(۷) راجع: فتح الباري 4۲۷۰/۱۳ حيث نقل عنه ابن حجر قوله: ((ما وجب آداژه لا يحب قضاؤه))) قال ابن حجر: 
((ومن ثم كان الصحیح: أن القضاء بأمر جدید)). 

(۸) راجع: شرح اللمع ۲۳۰/۱ والتبصرة: 4 5. 

۱۲۰ راجع: الستصفی ۱۱/۲ والنخول:‎ )٩( 

(۱۰) راجع: الاحکام في صول الأحکام ۹۸/۱. 

(۱۱) راجع: احصول 4۹/۲ ۲. 

(۱۲) راجع: فتح الباري ۰۲۷۲/۱۳ 

(۱۳) راجع: التمهید ۰۲۰۲/۱ ونقله عنه ابن قدامة في روضة الناظر ٩/۲‏ ۰1۲ وراجع: السودة: ۲۷ 

(۱4) راجع: الواضح في أصول الفقه ۰1۱/۳ 

)٠١(‏ راجع: المغني لعبداببار ۰۱۲۱/۱۷ ونسبه إليه آبو الحمسين في العتمد ۱۳۵/۱ وأما أ.د/عبدالكريم النملة فقد 
قال: عبدالجبار العتزلي يميل إلى القول الأول» راجع: إتحاف ذوي البصائر ۳۲4/۰ ولم أجد ذلك في کتب عبدالجبار» 





ُوط الؤاجب اوقت بِقَوَاتِ وفته 


لبصري[ت۳۰؛ه| ونسبه ابن قدامةت۲۰«ه] إلى الأكثرين"» واختاره 


الشنقیطی [ت ۱۳۹۳ه](. 


أدلة القول الثاني: 


الدلیل الاول: آن اه سبحانه |ذا علّ العبادة بوقت, فلا تخلو من مصلحة ل مس 
الوقت» وخصيصة تعود بالنفع العاجل والاجل, أو لمشيئةٍ وارادة علّقها بذلك الوقت» ونجن لا 
نعلم أن غير ذلك الوقت کالوقت الخصص في حصول الصلحة في فعله ونفي الفسدة ولا 
الارادة والمشيئة» فیصیر ما بعد الوقت في نفي الصلحة وتحويز الفسدة كما قبله من الأوقات» 


وهذا قياسًا على ما إذا قیّد الطبیب شرب الدواء بوقتِ ففات؛ فان لا نعلم أن شربه بعد خروج 


ار 


واعترض عليه: أن هذا يصح لو كان الأمر يختص با فيه مصلحة والأمر عندنا غير 


موقوت على المصلحة» بل يتضمنها ويتضمن غيرها. 


واعترض عليه أيضًا: أنا نعل م كونه مصلحة في الوقت» ونعلم أنه فيما بعده مصلحة إن 


کان ترکه للفعل فِ الوقت لعذر» وان كان لغیر عذر فهو مصلحة لاسقاط الوجوب ف الوقتت» 


كما أنه يخالف ما نسبه إليه أبو الحسين البصري والله علم. 

(۱) راجع: العتمد ۰۱۳۹/۱ 

(۲) راجع: روضة الناظر 1۲۹/۲ . 

(۳) راجع: المذكرة في أصول الفقه: ۲۳۰. 

(4) راجع: الواضح في أصول الفقه ۰۰۲/۳ وشرح تنقیح الفصول: 4۵ ۰۱ والتقریب والارشاد الصغیر 4/۲ ۲۳ والاحکام 
في أصول الأحكام للآمدي ۳۹۹/۲ والتمهید ۰۲۰۹/۱ والمذكرة في صول الفقه:۲۳۰. 
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سُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


وان تضمن معصية لتفویت الوقت الخصص بلفظ الأمر» وهذا مقاس على من يؤمر بقضاء دینه 


عند حلی فلو آخره عنه عصى» ولکن يجب عليه قضاّه فیما بعد لابراء ذمته(. 


الدلیل الثاین: تخصیص الواجب بوقت يفوت بفوات وقته» قياسًا على الأمر المعلق 
بشرط أو صفة؛ مثل: اشتراط استقبال القِبُلَّة أو الطهارة للصلاة؛ فانه إذا فات الشرط لم يجز أن 


يُقُدِم علی الفعل بعد تعذر شرطه(". 


واعترض عليه: ((أن هذا غلط؛ لأنا نقول: ما العلة الجامعة بين الوقت وبين الشرط 
والصفة؟! ثم مع عدم الشرط والصفة لا يجب الفعل؛ لأنه إذا قال: اضرب زيدًا الأشقرء وأعط 
من دخل الدار درهمّاء فلما لم يجد الأشقر ولا دخولاً لم يجحبء فنظيره في مسألتنا أن لا يوجد 
الوقت فلا جب. فأما إذا وجد الوقت فقد ثبت الوجوب في الذمة» فإذ عصى فيه بترك الفعل» 
قلنا له: افعله في الثاني؛ لأن الله تعالى أمرك أن تفعل هذا الفعل» فلا يسقط عنك إيجاب أمره 
إلا بفعله» فنظيره أن يجد اد تفر فلا يضربه حال وجوده» فإنه يجب عليه ضربه بعد ذلك» وكذلك 


إذا دخل الدار ول 1-9 ه36 


الدلیل الثالت: آن هذه السألة تقاس علی ما |ذا ين الفعله والعبادة عکان» فتعذر 
المكان» فانه لا يقوم غيره مقامه؛ لتعذره*» وهذا کمن أقام فعلاً في زید مقام فعل ف عمرو 


والوقوف مزدلفة بدلاً من الوقوف بعرفة» وصوم غير رمضان بدلاً من صوم رمضان! (*. 


(۱) راجع: التمهید ۰۲۹۹/۱ 

(۲) راجع: الواضح في أصول الفقه۰1۲/۳ وشرح اللمع ۰۲۳۱/۱ والتبصرة: 4 1 والاحکام في أصول الأحكام 
للآمدي ۰4۰۰/۲ والتمهید ۰۲۵۸/۱ والمغني لعبدال حبار العتزلي ۰۱۲۱/۱۷ 

(۳) راجع: شرح اللمع ۰۲۳۱/۱ والتبصرة: ‏ "۰ والتمهید ٠٠۷/۲‏ . 

. 14 راجع: الواضح في أصول الفقه۲/۳) وشرح اللمع ۰۲۳۱/۱ والتبصرة:‎ )٤( 

(ه) راجع: الواضح في أصول الفقه ۰1۳/۳ والتقریب والارشاد الصغیر ۰۲۳/۲ والستصفی ۰۱۱/۲ والنخول: ۰۱۲۰ 
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7 1 27 1 35 
سُقُوطُ الؤاجب اوقت بات رذن 5۳۳۳ 


فان قیل: الکان لا یتعذر عليه العود إليه والقضاء فيه» فلهذا لم يحب القضاء في غيره» 


بخلاف الزمان فانه ذا فات تعدّر علیه الفعل ين فوجب القضاء ق غیره(. 


آجیب عنه: آنه قد یتعذر علیه القضاء ق الکان العین . ایض . بأن بصیر ق لل البحر . 


لاون فکان عب أن بفول: انه تب علیه الفضاء فى غیرها(". 


ورد عليه: نعم إن تعذر إيقاع الفعل بأن صار في لّة البحر وما آشبهه جاز الفعل في 


وفرق بيت تعلق الأمر بزمان وبين تعلقه بمكان كما قلنا في حقوق الآدميين إذا تعلّقت 
بزمان لم تسقط بفواته» كما لو مضى وقت محل الدّین» ولو تعلقت بمكان سقطت بفواته» كما 
لو مات العبد الجانى سقطت الجناية بموته؛ لأنه محلهاء وكذلك الرهن إذا تلف سقط حق المرتحن 


من الوفقة تلف ار 


الدلیل الرابع: ((آن الایجاب یتعلق بأعيان وأزمان» ثم إن الفرض لو تعلّق بعين عتقّا في 
رقبة» أو زكاة وتضحية في شاة أو بقرة» لسقط اخطاب بفوات العين» ولم يتبدّل بعين أخرى الا 


بدلالة» كذلك إذا عبنت العبادةٌ بالزمان ولا فرق. 


والجامع بينهما: الصلحة المتحققة» أو المشيئة عند من لم يعتبر الأصلح, وكلاهما لا يمكن 


وروضة الناظر ٩/۲‏ 1۷۲ . 

(۱) راجع: شرح اللمع ۰۲۳۱/۱ والتبصرة: 4 7 والتمهید ۰۲۹۷/۲ وروضة الناظر 1۲۹/۲ . 
(۲) راجع: شرح اللمع ۰۲۳۱/۱ والتبصرة: 4 25 والتمهید۲5۷/۲. 

(۳) راجع: التمهید ۰۲۹۷/۲ 

۰۲۳ 4/۲ انظر: الواضح في أصول الفقه۳/۳ والتقریب والارشاد الصغیر‎ )٤( 


سْفوط الوّاجب الْوّفّتِ بِقَوَاتِ وَفته 


الدليل الخامس: أن الأصل قبل الإيجاب عدم إيجاب الفعل في الزمان المعيّن» فإذا فات 
هذا الزمان اللخصوص عدن إلى الأصلء وهو البراءة الأصلية» فلا نعلم تعلق الوجوب بوقتٍ ثانٍ 


الدليل السادس: أن الأمر استدعاء الفعل» والنهي استدعاء الترك ثم إنه لو عيّنَ وقنًا 
بنهي» ثم فات ذلك الوقت الذي غَيّنَ الترك فيه» فانه لا يقوم مقامه وق للترك كذلك الأمر 
له 

مثاله: لو قال: اترك البيع وقت النداء الثاني من يوم الجمعة» واترك الاصطياد إذا دخلت 
الحرم أو آحرمت. ثم إنه باع وقت النداء» واصطاد في الإحرام» ففاته الترك وأراد أن يترك البيع 
بعد خروج وقت النهي» وكذلك أراد أن يصطاد بعد خروج وقت تحريم الاصطياد» لم يكن هذا 


سادّا مس اا نا ذلك الوقت الخصوصء کذلك هاهنا ل ا الوقت قار 


واعترض علیه: لا یسم ذلك» لأن النهي لا یثبت في ذمته شیّاء والأمر یوجب في ذمته 


فعلگ فلا یسقط إلا بتأديته» فافترقال؟. 


الدليل السابع: أن الوقت الذي علق عليه الفعل مقصودٌ بالفعل» ولذلك يأثم بالتأخير 
عنه» ويحصل الاجزاء والثواب والإتمام بالفعل فيه» فمدّعی أن ما بعده من الأوقات مثله بعد فواته 


في قيامه مقامه عليه الدليا (4). 


(۱) راجع: الواضح في أصول الفقه۰1۳/۳ والتبصرة: 4 ۰٦‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي۳۹۹/۲. 

(۲) راجع: الواضح في أصول الفقه۳/ ۰7 والفصول في الأصول ۰۱5/۲ وشرح اللمع ۰۲۳۱/۱ والتبصرة: 4 . 
(۳) راجع: التمهید ۰۲۰۰/۱ 

۰۷۰/۲ راجع: الواضح في أصول الفقه ۰14/۳ وبيان مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 


٤ 


ُوط الؤاجب الوّْتَ بِقَوَاتِ وفته 


الدلیل الثامن: أن الصيغة ليس فیها ذكرٌ آبدال للوقت بغیره عند الفوات» ولا آمر 
بالقضای ولا الشرع أعطى للوقت بدلا ولا أن الاجاب باق بعد الفوات مع کونه عيّن الفعل 


بوقت معیّن» فایجاب القضاء لا دليل عليه» ولابد من طلب الك 


الدلیل التاسع: أن أصول الشريعة منقسمة إلى: فعل يحب قضاژه؛ کالصلوات الخمس 
وصوم رمضان» وفعل لا يحب قضاؤه؛ كالجمعة والجهاد» فليس عکن حمل هذا الفعل المؤقت على 


آحدها دون الاخر الا د 


الدلیل العاشر: أن تعلیق الفعل بوقت معين کتعلیقه بشخص معیّن» وقد اتفق على الفعل 
المأمور به في شخص معین أنه لا يجوز قضاژه من شخص آخره فکذلك الفعل التعلّق بوقت 


معیّن» فانه لا يجوز أن یقضی في غير وقته من غير دلیل(۳. 


الدلیل الحادي عشر: أنه لو ساغ أن يجب بالأمر بعض مالم یتناوله ویدخل فيه لساغ 
أن يجب به کل غير له لم يتناوله» فص بذلك أن القضاء هو غير القضي, ولا يجب بالأمر 


الماضى» وإِعا يجب 0 


الدليل الثاني عشر: أن الأمر المطلق يختص بأول أوقات الامکان من جهة الوجوب 
والفور» كما ختص الواجب المؤقت بالوقت من جهة اللفظ. فإذا ١‏ یتناول ف المقيّد ما بعد 


الوقت. كذلك ف الطلق لا بتناول ما بعد الوقت الأول الا بدلا . 


(۱) راجع: الواضح في أصول الفقه4/۳ 

(۲) راجع: الواضح في أصول الفقه 4/۳ 

(۳) راجع: إحكام الفصول: ۰۱۰۹ والتقریب والارشاد الصغیر ۲۳/۲ 

(4) راجع: التقریب والارشاد الصغیر ۰۲۳/۲ 

(ه) راجع: الأقوال الأصولية للامام أبي الحسن الكرخي: ۰4۸ والفصول في الأصول ۰۱/۲ والتمهید ۰۲5۷/۲ وشرح 
مختصر الروضة۳۹۵/۲. 


f° 


سُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


وبعبارة آخری: أن القضاء لو وجب بالامر الأول لكان الأمر الأول مقتضيًا للققضای علی 
معنى أن لفظ الأمر یتناول وجوب القضای والتالي باطل؛ لأن قول القائل: صم یوم الخميس» لا 
یتناول صوم يوم احمعت لا بطریق النطوق» ولا بطريق المفهوم 0 

واعترض عليه باعتراضین: 

الاعتراض الأول: إن آرید أنه لم یتناوله بلفظه» فصحيح» وهذا لا عنع من إيجاب الفعل 
کالامر المطلق ١‏ یتناول بلفظه وقتا بعينه وجب الفعل» وان أ ١‏ يتناوله بلفظه ولا ععناه ١‏ 
نسلّم؛ لأن حکم الأمر الوجوب . وهو ابت في ذمته . لا يسقطه إلا بفعل المأمور به» فان ۸ 
يفعله في الأول وجب أن يفعله في الأوقات التي تليه» وفارق هذا قبل الوقت؛ فانه لم يحب عليه 
فعل المأمور به بحال» وها هنا قد وجب في الوقت» فمن اذّعى إسقاطه بخروج الوقت فعليه 


۱ 


الاعتراض الآخر: أن هذا تخصیص ضروري» فهو کالتخصیص الشرعي؛ ((فان العام إذا 


کص ب موه 000 6 ه39 


الدلیل الثالث عشر: لو كان الأمر الأول المقدّر بوقت معيّن اقتضی وجوب الفعل بعده 
لكان وقوعه حينئذٍ على حکم الأداء؛ لأنه حينئذٍ یکون وقوعه في الزمان الثاني کوقوعه في الزمان 
الأول» من حيث أن كل واحدٍ منهما مقتضى الأمر» ووقوعه في الزمان الأول دای فكذا وقوعه 


في الثانى» والتالي باطل بالاتفاق(*. 


(۱) راجع: بیان مختصر ابن الحاجب 75/1 وشرح اللمع 2550/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۹۹/۲. 
(۲) راجع: التمهيد؟//51؟. 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة۳۹۷/۲. 

)0( راجع: بیان مختصر ابن الحاجب75/7. 
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سفوط الواجب الْوَفّتِ بِقَوَاتِ وفته 


الدلیل الرابع عشر: أن الفعول في الوقت الثاني غير الفعول في الوقت الأول» فافتقرنا 
إلى دلیل یوجبه كالأول. 


واعترض عليه: لا نسلم أنه غيره» بل هو ذلك الفعل ار به ولکنه آخره» وإعما يسمى 
غيره لو كان قد فعل المأمور به في الوقت الأول» فكان إذا فعل مثله في الثاني كان غيره» فأما 


وهو ١‏ يفعله» فليس ذلك د 


وأما القول التالت والأخير: وهو إن الواجب لا یسقط بفوات وقته» ويجحب القضاء 
بالقياس على العبادات الفائتة عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءهاء فقد قال به آبو زيد 


الدبوسي[ت 4۳۰ه] (۲)» واختاره السرخسي[ت ۰ 49ه] . 
ولهذا القول دلیلان: 


الدلیل الأول: أن الله تعایی قد آوجب في باب الصیام والصلاة القضاء بالمثل» والصوم 
والصلاة عبادة, فیقاس علیهما غیرهمال*؛ ((بجامع استدراك الصلحة الفاکتة))۳7 وبيان ذلك: 


((أن الشرع لما غهد منه إيثار استدراك عموم الصا الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر 


(۱) راجع: التمهید ۰۲۹۹/۱ 

(۲) راجع: تقوم الأدلة في صول الفقه ۰۸۷/۱ ونقله عنه: المندي» والآمدي» والطوفي وآورده ابن مفلح ولم ينسبه» 
راجع: نماية الوصول ٩۷۳/۳‏ والاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۳۹۹/۲ وشرح مختصر الروضة ۳۹۵/۲ وأصول 
الفقه لابن مفلح۰۷۱۰/۲ 

(۳) راجع: أصول السرخسي 7/۱ . 

۰7/۱ راجع: تقوم الأدلة في أصول الفقه ۸۷/۱ وأصول السرخسي‎ )٤( 

(۵) انظر: تماية الوصول ۰۹۷۳/۳ 


2:۷ 


سفوط الواجب الْوَفّتِ بِقَوَاتِ وفته 


استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثانى» فکان هذا ضربًا من 


القیاس))(. 


الدلیل الثاني: أن الله تعالى جعل لمن عليه حق العباد أن يخرج عنه بعين الواجب وعثله؛ 
حتى يجب على صاحب الحق أخذ الثل كما يجب أخذ العین؛ لیخرج من عليه الحق من عهدة 


الواجب, فلما كان كذلك في حقوق العباد ففى حقوق الله تعالی أولى؛ لأنه أكره7"). 


وقد أشار السرخسي[ت۹۰ه] إلى أن هذا أشبه بأصول علمائهم» وبنى ذلك على 
عدد من الفروع الفقهية» فقال: (( وهذا أشبه بأصول علمائنا . رهمهم الله . فانم قالوا: لو أن 
قومًا فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة» ولو فاتتهم 
صلاة من صلوات النهار فقضوها بالليل لم يجهر إمامهم بالقراءة» ومن فاتته صلاة في السفر 
فقضاها بعد الإقامة صلى ركعتين» ولو فاتته حين كان مقيمًا فقضاها في السفر صلى أربعًا؛ وهذا 
العبادة ‏ کونه عماگ بخلاف هوی النفس» آو ق کونه ل ااا ار وثناءٌ علیه» وهذا لا 
يختلف باختلاف الأوقات» وبعدما صار مضمون التسلیم لا یسقط ذلك عنه بترك الامتثال بل 


یتقرر به حکم الضمان)) (. 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة۳۹۵/۲. 
(۲) راجع: تقوم الأدلة في أصول الفقه ۸۷/۱ وأصول السرخسي ۰7/۱ 
(۳) انظر: آصول السرخسي ۱/۱ 4. 


۸ 


سقوط الّاجب اوقت بِقَوَاتِ وفته 


واستثنی السرخسي [ت ٩۰‏ 4ه] من هذا ما لا یقاس عليه» بحیث لا یستطیع فعله بالثل» 
للعجز الشرعي عن ذلك. فقال: (( إلا أن بقدر ما یتحقق العجز عن أدائه بالثل الذي هو قائم 
مقامه یسقط ضرورق وما وراء ذلك ییقی)) 7. 

وبنی ذلك على أن من فاتته الجمعة لم یقضها بعد مضي الوقت؛ لأن إقامة اخطبة مقام 
ركعتين غير مشروع في غير ذلك الوقت» فبمضي الوقت يتحقق العجز فیه وتلزمه صلاة الظهر؛ 
لأن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت(". 

وقد حاول أصحاب هذا القول أن يجمعوا بين القولين السابقين؛ فان مضمون قوطم 
يقتضي أن القضاء واجب على كل حال في جميع الأفعال المأمور با إذ فات وقتهاء ولكن لا 
يجب بالأمر الأول» بل بالقياس على ما اتفق العلماء على قضائه؛ كالصلوات المفروضة بالنسبة 
للنائم أو الناسي» أو صيام الفرض إذا تركه المريض أو المسافر. 

يقول د/عياض السلمي في تقوم هذا القول: ((وهذا في الواقع اختيار للقول الثاني من 
القولين» ولكنه زعم أن الأمر الجديد قد وجد» فلا حاجة للبحث عن دلیل خاص لكل فعل» 
بل يكتفى بدليل يصلح لكل الواجبات فهو من حيث التقعيد موافق لأصحاب القول الثاني» 
ولكنه في الفروع قد يختلف معهم وقد یتفق)) . 


الترجیح: إنه بعد التأمل ف أدلة أقوال العلماء وما ورد علیها من اعتراضات وأجوبة» 


0 لي أن الاختلاف في هذه السالة اختلاف قوي عر آن الذي ظهر لي - والله أعلم . أن 


(۱) انظر: أصول السرخسي ۱/۱ 4. 
(۲) انظر: أصول السرخسي ۰4۷/۱ 
(۳) انظر: أصول الفقه ما لا يسع الفقیه جهله:۲۳۸. 


565 


ُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


الراجح هو القول الثاني» وهو أن الواجب اوقت یسقط بفوات وقته» ویحتاج القضاء إلى أمر 


وسبب الترجیح: هو أن الدلیل الدّال على القضاء إنما هو وارد فیمن كان له عذر 
کالرض أو السفر الواردين في شأن الصيام» ف قوله تعالى: ومن كان ميس أوَعَلْ 
اكت ل واه 3 0 58 م ٤‏ 
سَمَرفيدة اي خر 4 أو النوم والنسيان الواردين في قوله #ك: (مَنْ نسي صلا 
و ام لي لا O‏ ۱ ما من ترکها عمدا فين الدلیل علی قضائه 


صاحب الشرع» فان الأصل عدم 055 مشروعية قضائه بعد فواته عمّا [لا بدلیل كما دلت 
الأدلة على قضائه بعد فواته لعذر. 

كيا أن الأمر الأول لو كان يقتضي وجوب القضاء لاقتصر عليه» و 0 بالقضاء حق 
مع العذر فلما استأنف الأمر بالقضای علمنا أن الأمر الأول اقتضى إيجاد الفعل في الوقت دون 


ما بعده» وأن القضاء مقصور على ما ورد فيه الدليل لقيام العذر فحسب. والله أعلم. 
ومن باب التمثيل هذه المسألة . لا الحصر لتطبيقاتما . أكتفي بذكر فرع فقهي 


مترتب على الاختلاف في هذه المسألة» وهو حكم قضاء من ترك الصّلاة عمدًا حتى خرج وقثها 


هل يلزمه القضاء أو لا؟ 


(۱) من الآية : ( ٠۸١‏ )»> من سورة : البقرة. 


(۲) تقدم تخریجه في ( )١5‏ من هذا البحث. 
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فقد اختلف أهل العلم في قضاء من ترك الصّلاة عمدًا حتى خرج وقتها» على قولين: 


القول الأول: من ترك صلاة عمدًا حق خرج وفتها لزمه القضاءء وال 


هذا ذهب جهور افیف والالکیة  a‏ 
وقد استدل آصحاب هذا القول بعدد من الادلت. من آبرزها ثلاثة آدلة: 


الدلیل الأول: قول البي : (مَنْ نسی صلا أو نام عَنْهَاء کارا 
دَكرَهَا) (0. 


3 رم 2 
ن يَُصَلِيَهَا ادا 


وجه الاستشهاد: أن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرهاء لا وقت ها غیر( والحديث 
وان ورد في النائم والناسي» فالعامد یدخل فيه من باب أولى» فیجب عليه القضاء ولو خرج 


الوقت؛ لانه سواً حالاً منهما (. 


(۱) راجع: فتح القدیر لابن اممام ۰4۸/۱ والدر للختار وحاشية رد احتار ۰1۲/۲ 

(۲) راجع: التلقین ۰۱۱۸/۱ وأسهل الدارك ۲5۸/۱ والتمهید لابن عبدالبر نسخة فتح البر في الترتیب الففقهي لتمهید 
ای فيك ار ۱۸۳۶ 

(۳) راجع: اجموع ۰1۸/۳ ومغن احتاج ۰۳۲۸/۱ وروضة الطالبین ۰۱۹۱/۱ 

(4) راجع: منتهی الارادات ۰۱5/۱ والفروع لابن مفلح ۰4۳۸/۱ 

(ه) تقدم خریجه راجع: (۲۵) من هذا البحث. 

(5) راجع: الواضح في أصول الفقه 1۵/۲ والتبصرة: 75. 

(۷) راجع: فتح الباري ۸۱/۲ وشرح اللمع ۰۲۳۲/۱ والتمهيد لابن عبدالبر نسخة فتح البر في الترتيب الففقهي لتمهيد 
ابن عبد البر ۰۱۸۳/۶ والشرح المتع على راد المستقدع ۰۱۳۳/۲ 


سُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


الدلیل الثاني: الحديث الذي جاء فيه أنه (آتّی باه ا 


ارت أن شي ا قَقَالَ ال 2 از کی عا اكت اس نال ىن 
ا بية؟ قال: َعَم 


قَالَ: فافْض الله؛ فَهُو احق بالْمَضَاء) 0 


وجه الاستشهاد: أن هذا الانسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بما» فوجب عليه 
قضاؤها؛ لأنما صارت ذدَيْنَا فى ذمته» قياسًا على ديون الآدميين؛ فالدّین یبقی في الذمة ويجب 
الوفاء به ولو بعد حين» فكذا العبادة» فان النبي 5 سماها دَيْنَا فيجب قضاؤها ولو تركها لغير 
نا 


الدليل الثالث: أنه قصّر في ترك الصلاة وفرط فيها عمدّا» فیلزم بقضائها/". 


القول الثاي: من ترك صلاة عمدًا حتى خرج وقتها لا يلزمه القضای 
وإلى هذا ذهب الظاهرية9©)؛ واختاره ابن تيمية[ت ۵۷۲۸ ] )2 والشيخان: عبدالعزيز بن 


باز ۲1 وحمد بن عثیمین() وبه أففك اللجنة الدائمة ف الملكة العربية السعودیة(*) 


(۱) تقدم تیجه, راجع (۲۵) من هذا البحث. 

(۲) راجع: الشرح المتع على زاد الستقنع۱۳۳/۲. 

(۳) راجع: المجموع ۰1۸/۳ ومغن احتاج ۰۳۲۸/۱ وروضة الطالبین ۰۱۹۱/۱ 

(4) راجع: المْحلّى لابن حزم ۰۲۳۵/۷ 

(ه) راجع: الفتاوى الکبری۳۲۰/۰. 

(5) قال الشيخ ابن باز: (( فإن قضی من ترکها عمدًا ولم جحد بوجوبا فلا حرج؛ احتياطًا وخروجٌا من خلاف من 
قال بعدم کفره إذا ۸ يجحد وجواء وهم أكثر العلماء))» راجع: جموع فتاوی ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 
ا 


(۷) راجع: الشرح الممتع على زاد الستقنع۱۳۵/۲. 
(۸) راجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ؛ /۲۵. 


o۲ 


سُْقُوطُ الؤاجب اوقت بِقَوَاتِ وفته 


وقد استدل من يقول بكفر من ترك صلاة عمدًا من أصحاب هذا القول(١)‏ 


بعدد من الأدلة؛ من آبرزها دليلان: 


الدليل الأول: لأنه تركها عمدًاء وذلك يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيّر الکقّار» 
والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي 5 : (إن بينَ الرجُلٍ وبين الشرك والكفر 
ترك الصّلاة ) ). 


وجه الاستدلال: أن هذا الحديث وما جاء في معناه من النصوص كلها دالة على كفر 
من راك الصلاة 2ك اون أو تكاسلا لا عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخير» أو 
عن نسيان» فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأخير يقضيء وأما المتعمد المتساهل فهذا 


لا يقضى» وعليه التوبة إلى الله تعالی والاستقامة على فعلها مستقباة0". 
الدليل الثاتي: قول النبي 8#: (أما عَلِمْتَ أن الاسلاع يهدِمٌ ما كان قَبْله!) ©. 


وجه الاستشهاد: أن ترك الصلاة عمدًا كفرٌ أكبر وردةٌ عن الإسلام وان لم يجحد التارك 
وجویا في أصح قولي العلماءء والنبي 8# لم يأمر الكمّار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركواء 


وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا(). 


(۱) وها الشيخ عبدالعزيز بن باز واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء؛ /5؟. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الاعان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاق (۰)۱۳۶ ۰۷۲/۲ 

(۳) راجع: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ۳۱۲-۳۱۵/۱۰. 

۰۱۳۸/۲ »)۱۹۲( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب کون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة واحج»‎ )٤( 

(ه) وهذا ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛/5 25 الفتوى رقم ( 8559 ). 

(5) راجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء؛ /۲۵) ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 
م 


or 


ُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


واستدل القائل - من أصحاب هذا القول . بعدم تكفير من دك صلاءٌ من الصلوات 


عمدّا۱1) على عدم قضاء ما ترکه عمدًا بالأدلة التالية: 


الدليل الأول: أن هذه الصلاة محدودة الوقت أولاً وآخرّاء والمحدود موصوف بهذا الوقت» 
كما قال تعال: اموا سکره E‏ الصاو کات عل لمزم ككنبًا مَوَفُوكَا ©4 
0" أي: وا جب عليك آداژه فيه فإذا أخرها عنه بلا عدر فقد صلاها على غير الوصف 


الذي فرضت عليه» فترك واجبّا من واجباتما عمدًاء فلا تصح» كمل لو صلّی بغير الوضوء عمدًا 


الدليل الثایي: إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه ۸ يؤمر به» وقد ثبت 
عن النبي هي أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (* وهذا النص صريح وعام» 
(من عمل عملاً) عملا 5 أن عمل يكون؛ لأنه نکرة ف سياق الشرط فکان للعموم» (فهو 


رد)؛ آي: مردود. 


(۱) وبه أخذ الشیخ ابن عثیمین» حيث قال: (( والذي يظهر من الأدلة أنه لا یکفر الا بترك الصلاة دائمّا؛ فان كان 
يصلي فرضًا أو فرضين فانه لا یکفر؛ وذلك لقول النبي 688 : ( إن بين الرجل والکفر والشرك ترك الصلاة)» فهذا ترك 
صلاة لا الصلاة ولأن الأصل بقاء الاسلام فلا نخرجه منه الا بیقین؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين» فأصل 
هذا الرجل العین مسلم))» انظر: الشرح المتع على زاد للستقنع ۰۲۹/۲ 

(۷) من الاية رقم : (۱۰۳)» من سورة التساء. 

(۳) وهذا ما رجحه الامام الطبري في تفسیره لكلمة ( موقوت 4 راجع تفسیر الطبري40۲/۷. 

(4) رواه مسلم في کتاب الأقضية:؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» (۱۷۱۸)» ۰۱۷/۱۲ ورواه 
البخاري بلفظ قريب من هذا اللفظ في کتاب الصلح, باب ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» (۲۹۷) 


.۳ ٩۵/۵ 


o٤ 


قوط الؤاجب اوقت باب وه ده 


الدلیل الثالث: أنه لو صلى قبل الوقت متعمدًا نصلاته باطلة بالاتفاق فاي فرق بين 
ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده! فا کل واحد منهما قد دی حدود الله عر وجل» 


ص 


وأخرج العبادة عن وقتها؛ ومن ید دود ان ملک کیک هم یوت )که 0 


الدلیل الرابع: أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فانه ظالم معتدِء ولذا كان ظالا معتدیا 
فالله لا يحب المعتدين» ولا يحب الظالمين» فکیف یوصف هذا الرجل الذي لا به الله بعدوانه 


وظلمه بإنه قريب من الله متقرّب إليه؟! هذا خلاف ما تقضیه العقول والفطر السلیمة. 


٩‏ ار 


والراجح . والله أعلم .: أن من ترك الصلاة عمدًا حت خرج وقتها لا يلزمه القضای وإليه شار 
القراي بقوله: القضاء . على الصحيح . ما يحب بأمر جديد غير أمر الأداءء ول يوجد نص في صورة 


النزاع؛ لأنه إنما ورد في النوم والنسيان» لا سيّما أن هذا معضود بالبراءة الأصلية. 


آما القیاس علی النائم والاسي فهو مدفوع بفارق النوم والسکر» فهما مکتسبان؛ فلو أ في 
السقوط, لکان ذلك ذريعة لترك الصلاة وتعطیله("؟. 


كما أنه قياس مدفوع بأن النائم والناسي معذوران, والعذور إنما غذر لأنه لا یتمکن من الفعل 
في الوقت. فلمّا لم يتمكن» لم یکلف إلا ما یستطیع, آما العامد غير معذور؛ لأنه قادر على الفعل 
ومکلف به» فخالف واستکبر ولم يفعل» فقیاس العذور على غير العذور من آبعد القیاس فهو قياس 
فاسد غير صحيح» وخصوصًا أنه خالف لعموم حدیث: (من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد ) 
(), ومخالف لقياس آخر فيما إذا صلى قبل دخول الوقت(* والله أعلم. 


(۱) من الآية رقم : (۲۲۹) من سورة البقرة. 

(۲) راجع هذه الأدلة الأربعة قي: الشرح الممتع على زاد الستقنع ۰۱۳۳/۲ 
(۳) راجع: الذخيرة ۳۹/۲. 

(4) تقدم تخريجه» راجع ص(54) من هذا البحث. 

(ه) راجع: الشرح الممتع على زاد الستقنع۱۳۳/۲. 


7 4 27 1 35 
سفوط الواجب الْوَفّتِ بوّات رذ 577111 


الخاقة 


الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات» وبعد هذه الجولة بين مباحث هذا البحث يمكنني أن 


أوجز النتائج العلمية التي توصلت إليها في النقاط التالية: 


١-السقوط‏ في الاصطلاح: ((براءة الذمة مماكانت مشغولة به» وزوال اللزوم)). 

۲-الواجب ف الاصطلاح: ((ما دم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا))» ويرتبط هذا المعنى 
الاصطلاحي بالمعنى اللغوي في خمسة معا بيّنت علاقتها به في صلب البحث. 

۳- الفوات في الاصطلاح: عرّفه بعضهم بنسبة الخروج إلى الوقت» وبعضهم بنسبته إلى العمل 
الذي مضى وقته. والذي يبدو لي . والله أعلم ‏ أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي 
مضى ولا يمكن إعادته» أما الفعل فهو لم يؤد بعد» ويمكن فعله بعد ذلك» ولهذا يمكنني 
تعريف الفوات اصطلاحًا بأنه: مضي زمن العمل المطلوب عن وقته احدد له شرعًا. 

٤‏ - يمكن تقسيم الفوات إلى ما يختص بالعبادة؛ وهو: ((مضيئٌ وقت العبادة احدودة))» وما 
يعم العبادة وغيرهاء وهو: ((خروج وقت الفعل المأمور به الموقّت)). 

ه- يعرّف الفائت بأنه: الفعل الخارج وقته الذي عر بدا سرك 

٦-يقصد‏ بالوقت: مقدار من الزمان مفروض شرعًا لأمر ما. 

۷- ينقسم الواجب باعتبار وقته قسمين: واجب غير مؤقت» وهو الواجب المطلق» وواجب 
مؤقت؛ وهو نوعان؛ واجب موسّع» وواجب مضيّق. 

۸- الواجب غير المؤقت يراد به في الاصطلاح: ((الذي طلب الشارع إيقاعه وأداءه من 
المكلف طلبًا جازمًاء وم يحدد وقنًا معيًّا لأدائه وإيقاعه منه)). 

9- الواجب الوقت الموسّع هو: ((الفعل الذي طلب الشارع من للکلّف إيقاعه وأداءه طلبًا 


جازمًا في وقتِ يسعه ويسع غيره من جنسه)). 


7 1 27 1 9 
سفوط الواجب الْوَفّتِ بوّات وذ 5۳ 


0-٠‏ الواجب المؤقت المضيّق» ((الفعل الذي طلبه الشارع من الکلف طلبًا جازما 
محدّدا وقت آدائه بحيث یسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه)). 

51 موضم الخلاف فیما إذا یر 0 بصلاة الفجر . مثلاً . في وقتها المعيّن لماء 
فلم يصلّها عمدًا حتى طلعت الشمس, فهل تسقط بذلك صلاةٌ الفجر» ويتوقف وجوبُ 
قضائها على آمر جديد؟ أو لا تسقط. ويحب قضافها بالأمر الأول الذي وجبت به 
صلاة الفجر في وقتها؟ أو يجب بقياس الشرع؛ فان الشرع لما غهد منه إيثار استدراك 
عموم الصا الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يُؤثر استدراك الواجب الفائت في الزمن 
الأول بقضائه في الزمن الثاني؛ فاد هذا ضريًا من القياس؟ هذا موضع الخلاف. 

2020-5 هذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب مر باأجزائه 
والقاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معيّن لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك 
الوقت» فمن لاحظ القاعدة الأولل» ری أن الواجب لا يسقط بخروج وقته» ويكون 
القضاء بالأمر الأول» ومن لاحظ القاعدة الأخری رأى أن الواجب يسقط بخروج وقته 
ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد» وهذا هو منشأ الخلاف ف المسألة. 

۳- اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن 
الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته» ويجب القضاء بالأمر السابق» ولا يحتاج إلى أمر 
جدید» واستدل أصحابه بثلاثة عشر ادليلق والقول الثاني: أن الواجب المؤقت يسقط 
بغوات وقته» ویحتاج القضاء إلى آمر جديد» واستدل أصحابه بأربعة عشر دليلاًء والقول 
الأخير: إن الواجب لا يسقط بفوات وقته» ویجب القضاء بالقیاس على العبادات الفائتة 
عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءهاء واستدل أصحاب هذا القول بدلیلین. 

ء ۱- بعد التأمل في أدلة أقوال العلماء وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة» 
تبيّن لي أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قويٌ, غير أن الذي ظهر لي . والله أعلم 


ُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


إلى آمر جديد» وسبب الترجیح: هو أن الدلیل الدّال على القضاء إنما هو وارد فیمن كان 
له عذر اما من ترکها عمدًا فلا یوجد دلیل على قضائه ما بعد فوات وقتها؟! ولا كان 
لواجب اوقت حکمّا شرعیّا متصلاً بالعبادق والعبادة توقيفية لا تُعلم الا من صاحب 
الشرع» فان الأصل عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمدًا إلا بدلیل كما دلّت الأدلة على 
قضائه بعد فواته لعذر. 

20-16 من أبرز أمثلة هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قضاء من ترك الصّلاة عمدًا 
حت خرج وقتّهاء وذلك على قولين: القول الأول: يلزمه القضاءء والثاني: لا يقضي 
وبينت أن الراجح هو القول الثاني لعدم ورود الدليل على القضاءء وهو ما يجب بأمر 
جدید» وليس بالأمر الأول. 


والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


o۸ 


سْفوط الوّاجب الْوّفّتِ بِقَوَاتِ وَفته 


بت اطصادر واطراجع 
حرف الألف 


۱- الابعاج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
(ت185ه)ء تلیف: علي بن عبد الكافي السبكي (ت55لاه)ء» وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: ١/ا/اه)»‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» كتب 
هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» 


5 ه. ۹۹ ۸۱. 


؟-إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
تألیف:د/عبدالکرم بن علي بن محمد النمل(ت۱۳۵ه)» دار العاصمة للنشر والتوزیع» 
الطبعة الأولى» 4۱۷ ١ه‏ . ۹۹ ۱م. 


۳-!حکام الفصول في آحکام الأصول» لأبي سلیمان بن خلف الباجي» (ت:4 4۷ه)» تحقیق 


ودراسق د/عبد الله محمد الجبوري» موسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ههء‏ ۸۱۹۸۹. 


4- الأحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي» كتب 
هوامشه: إبراهيم العجوز, دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ۰5 ١ه‏ . 


۰۵ ام. 

ه-أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك لجامعه الفقير لرحمة ربه أبي بكر 
بن حسن الكشناوي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الوفا الأفغاني» عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالحند» مطابع دار 
الكتاب العربي» 1277١ه»‏ مكتبة ابن تيمية. 


سْفوط الوّاجب الْوّفّتِ بِقَوَاتِ وَفته 


۷-أصول الشاشي» لأبي علي الشاشي (ت 45 7ه)» وبحامشه عمدة الحواشي» للمولى محمد 
فيض الس الکنکوهی دار الکتاب العريء بیروت . لبنان» ۰۲ ۱ه . ۸۱۹۸۲. 


۸- آصول الفقه» تألیف: شس الدين محمد بن مفلح القدسي اطنبلي» حققه وعلق عليه وقدّم 
له: الدکتور/فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبیکان الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ . ۱۹۹۹. 


9-أصول الفقه الذي لا يسع الفقیه جيك تألیف: 5.١‏ عياض بن نامی السلمی, دار التدمريق 
الطبعة الأولى» 47 ۱ه . ۵۵ ۰ ۲م. 


١‏ -الأقوال الأصولية للامام أبي الحسن الکرخی» التوق سنة ۳۶۰هه تألیف الدکتور: حسین 
خلف احبوري» كلية الشريعة والدراسات الاسلامیت جامعة أم القری» الطبعة الأولى» 
٩ ۹‏ ۰ ۱ه. 


حرف الباء 


اه)ء قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني» راجعه الدکتور : عمر سلیمان الا وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت, الطبعة الثانية» 4١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲. 


۲- البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
(4178-5415ه)ء حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم محود الديب» دار الوفای 
الطبعة الثالثة للكتاب, والأولى للناشر» ۱۲ ١ه‏ . ۹5۲ ١م.‏ 


۳-بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين أبو الثنای محمود ابن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهان (ت 45 /اه)ء تحقيق الدكتور : محمد مظهر بقاء مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» دار المدني بجدة الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ 
۰ 


حرف التاء 


4 1 27 1 3 
سُفوط الواجب الب بفوات وید ۳0 


٤‏ ۱-التبصرة في أصول الفقه, لأبي إسحاق ابراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشيرازي 
(۷ه)» شرحه وحققه الدكتور: محمد حسن هيتوء دار الفكر بدمشق» تصوير ۰۳ ۱ه . 
۳ عن الطبعة الأولى» ١م.‏ 

ه١-‏ تيسير التحرير» الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام الإسكندري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


۲ -تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» (ت 5/الاه)ء مكتبة 
المنارء الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١اهء‏ ۸۱۹۹۹۰. 


-التقريب والارشاد الصغير» للقاضى أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» (ت”٠.‏ 4ه)» قدم له 
وحققه وعلّق عليه را بن على آبو زنيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۳ 2۱ 
TT‏ 


-التلقين في الفقه المالكى» للقاضى أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكى» تحقيق: محمد ثالث 
سعيد الغاني» الناشر: المكتبة التجارية» مكة الکرمق ۱5 ۱ه . 9965١م.‏ 


8 التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد آبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي» (ت:77: 8۱۰۰ 
۵( دراسة وتحقيق الدکتور : حمد بن علي بن إبراهيم» والدكتور: مفيد محمد أبو عمشة 
مركز البحث العلمی وإحياء التراث الاسلامی بجامعة أم القری» دار المدني» الطبعة الأولی» 


1 ۱ه. ۵۱۹۸۵. 


۰-جامع البيان في تأویل القرآن العروف بتفسیر الطبري» لأبي جعفر محمد بن جریر (ت ۳۱۰ 
ه)ء دار الکتب العلمية بیروت . لبنان» الطبعة الأولى» ۱۱۲ه ۱۹۹۲. 


حرف الجاء 


ُوط الّاجب الوّْت بِقَوَاتِ وفته 


“١‏ الحدود في الأصول: تألیف: الامام الحافظ أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي» 
المتوق سنة ٤‏ 4۷ هی تحقيق الدکتور: نزیه ماد. الناشر: مؤسسة الزغبي للطباعة والنشر لبنان 


۔ بيروت» سوریا ۔ مص . 


لمغني في أصول الفقه للخبازي: لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي 
1٩۱ ۰ 5579(‏ ه)» تحقيق الدكتور: محمد مظهر بغاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامی بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 


حرف الذال 


١1‏ -الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» (ت ٤‏ ۸۸ه. ١۲۸١ء)»‏ تحقيق الأستاذ: سعيد 
أعراب» دار الغرب الاسلامی الطبعة الأولى» 6 ۱۹۹. 


حرف الراء 


4 - روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام هد بن حنبل» لموفق الدین عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة القدسي(۱؛ . ١57ه).‏ قدم له وحققه وعلق علیه: الدکتور : 
عبد الکرم بن علي بن محمد النملة» مکتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ . 
ا 


ه“'الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان» محمد بن علي بن محمد 


رد ا محتار» دار الفکر الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه» ۸۱۹۷۹. 


5“ الدر المنثور قي التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي(۹ ۰.۵۸4 ۵۹۱۱ )» تحقيق الدكتور: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» الطبعة الأولى» القاهرة 575 ١ه‏ . ۲۰۰۳م. 


1۲ 


سُوط الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


۷-روضة الطالبین وعمدة الفتین: للامام النووي» إشراف: زهیر الشاویش, الکتب الاسلامي؛ 
الطبعة الثانیق ۰۵ ١ه‏ . 2۱۹۸۵. 


حرف الشين 


لألفاظ الحديث» بإشراف: حسن عبّاس قطب. دار عام الكتب للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الأولى» 5 ۲ ١ه.‏ ۲۰۰۳م. 


٩‏ -شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في الأصولء لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرایی حققه: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


۰- شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير» أو الختبر البتکر شرح المختصر في أصول 
الفقه» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» (ت 
0م) تحقيق الدكتور: محمد الزحيلي» والدكتور: نزيه حماد» مركز البحوث وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الثانية» ۱۳ ١ه.‏ 


دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 5١8‏ ١ه‏ . /9/8١م.‏ 


۲-شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوني[ت ٦‏ ١۷ه]»‏ تحقيق 
الدکتور: عبد الله بن عد اسن الترکی» وة الرسالف الطبعة الأول ۱۱۰ه - 
۰ (۵. 


۳-الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین» اعتنى به جمعًا وترتيبًا 


وتصويبًا د/سلیمان بن عبدالله آبا الخيل» ود/خالد بن علي الشیقح» موسسة آسام» الریاض 
الطبعة الأولى» ۱5 ١ه‏ . ۶ ۱۹۹م. 


1۳ 


سفوط لّاجب اوقت بِقَوَاتِ فته 


حرف الصاد 


*- صحیح الامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الطبوع مع فتح الباري لابن حجر 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» ۰۰ ۱ه. 


۵۰-صحیح مسلم بشرح النووي» نسخة مقابلة على نسختين موافق للمعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث» بإشراف: حسن عبّاس قطب» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 


الأو ۱ه. ۲۰۰۳م. 
حرف العین 


۳۲- العدة ف أصول الفقهء 0 يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلى» (۳۸۰ 45۸۰ ه)» 
حققه وعلق عليه وخرج نصه الدکتور: أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الثانیق ۱۱۰ه 


5 ۰ (۵. 
حرف الفاء 


۷- الفتاوی الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبدالقادر عطاء 
ومصطفی عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ٤١١۸‏ ١ه‏ . 

۷ ١ام.‏ 
۸-فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبدالرزاق 
الدويش» تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية» 

على نفق مؤسسة العنود الخيرية» وقف لله تعالى. 


1 


سُْقُوطٌ الؤاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


٠‏ -فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر ومعه فتح المجيد في اختصار تخريج أحاديث 
التمهيد» رتبه واختصر تخريجه الشيخ محمد عبدالرهن المغراوي» مجموعة التحف النفتیس 
الدولية للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ . 997١م.‏ 

١‏ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» (ت 
۰ ١ه)‏ دار الفكر, 4.7 ١ه‏ . ۸۱۹۸۳. 

۲ -فتح القدير» تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري العروف 
بابن اممام الحنفى» المتوق سنة ١۸٦ه‏ دار الفكرء الطبعة الثانية. 

۳ -الفروع للعلامة الفقيه احدث همس الدين محمد بن مفلح القدسي (ت۷۲۳ه) ومعه 
وحاشية ابن قندس لتقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي(ت١87ه)»‏ تحقيق 


الدكتور: عبدالله بن عبدامحسن الترکی» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 4 47 ١ه.‏ ۲۰۰۳م. 


4 ؛ -الفصول في الأصول: لأحمد بن على الرازي الجصاص (ت ١77ه)»‏ تحقيق الدكتور: عجيل 


جاسم النشمي» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قي دولة الكويت» الطبعة الأولی 
۵ اه A0‏ م. 


٥‏ - فواتح الرهوت. لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري» دار الکتب العلمية, الطبعة 


الثانية» بيروت ۾ اليناان. 
حرف القاف 


15 


4 1 27 1 3 
سُفوط الواجب الب بفوات وید ا 


۷ -القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق با من الأحكام الفرعية» تألیف: أبي الحسن علاء الدین 
ابن اللحام» بتحقیق وتصحیح: محمد حامد الفقي» دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان. 
الطبعة الأولى» ۰۳ ١ه‏ . ۸۱۹۸۳. 


حرف الکاف 


۸- کشف الأسرار شرح الصنف على النار: لأبي البرکات عبد الله بن أحمد العروف بحافظ الدین 
اللسفی» (ت ۷۱۰ه) دار الکتب العلميق بیروت . لبنان الطبعة الأول 545 1ه 


۱ N 
کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد‎ - ٩ 
البخاري» المتوق سنة ١٠۷ه» ضبط وتعليق وتخريج: محمد العتصم بالله البغدادي» دار‎ 


الکتاب العربي» الطبعة الأولى» ۰.۵۱۶۱۱ ١991١م.‏ 


٠‏ - لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور ( ٦۳۰‏ ۔ ١١۷ه)»‏ دار النفائس» الرياض» دار إحياء 


التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بیروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية» ۵۱۶۱۷ ٩۹۷‏ ام. 


حرف اميم 
۱- اجموع شرح المهذب» زکریا ۳ الدین بن شرف النووي رت 7۰۷۲ هه ) دار الفکر . 


۲ -جموع فتاوی ومقالات متنوعة تألیف الفقیر إلى عفو ربه عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرهن 
بن باز رحمه الله» جمع وترتیب واشراف د محمد بن سعد الشویعر» طبع على نفقة بعض 
احسنین» تحت شراف رئاسة دة البحوث العلمية والافتای اللات المملكة العربية 
السعوديق وقف لله تعالى» الطبعة الثانية» 4۲۱ ۱ه. 


۳- احصول قي علم آصول الفقه لفخر الدین محمد بن عمر بن الحسين الرازي» (4ه . 
7 ه)» دراسة وحقیق الدکتور: طه جابر فیاض العلواني» مؤسسة الرسالق الطبعة الثانیق 


سُْقُوطٌ الّاجب الوَقَتِ بِقَوَاتِ وفته 


yS 


٤‏ ه-امحلی بالآثار» تصنيف الامام الجليل ا محدث الفقيه الأصولي آبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسى» تحقيق د/عبدالغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت . 
لبنان. 


هه -مذكرة في آصول الفقه» محمد الأمين بن محمد الختار الشنقیطی» (ت۱۳۹۳ه)» مکتبة ابن 
تيمية بالقاهرق الطبعة الأولى» ۵۱۰٩‏ . 9/9١م.‏ 


7 -الستصفی من علم الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ومعه كتاب فواتح 
الرهموت. للعلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت . 
لبنان» الطبعة الثانية. 


۷- المسودة في أصول الفقه تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية» مد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عب الله الخضرء شهاب الدين أبو احاسن عبد الحليم ابن عبد السلا 
شيخ الإسلام تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيّضها: شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت 45 ۷ه)» حقق أصوله وفصله 
وضبط شكله وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: دار الكتاب العربي» 


بيروت. 


8ه -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للعلامة: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» المكتبة 
العصرية» الطبعة الأولى» ۰.۵۱۱۷ ۲ ۸۱۹۹. 


4-المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» (ت ۳۲ ه 
. ۶م) قدم له وضبطه: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة 
ا 


۰ 1 -معجم لغة الفقهاء: وضع: أ.د تحمل رواس قلعجى» و د. صادق قنیی» دار النفائس» الطبعة 


1۷ 


ُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


الثانية» ۵۱۰۸ ۱۹۸۸ع. 


ل معجم مقاییس اللغة» احسین أحمد بن فارس بن ركرياء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
ع ام ا هد 


۲-مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن 
منهاج الطالبين» للإمام النووي» دار الفكر. 


۳-الغني في أبواب التوحيد والعدل» إملاء القاضي أبي الحسين عبدالجبار الأسد آبادي 
(515ه)» الموجود من الجزء السابع عشر الشرعيات» آشرف على إحيائه داطه حسين, 
وحرر نصفه من مصورة واحدة أمين خولي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي, المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والطباعة والنشر. 


٤‏ -منتهی الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
الشهير بابن النجار(ت ۹۷۲ه )» المطبوع مع حاشية المنتهى لعثمان بن أحمد بن سعيد 
النجدي الشهير بابن قائد(ت۱۰۹۷ه) تحقيق الدكتور: عبدالله بن عبداحسن التركي» 
الطبعة الأول ۱٩‏ 210555-21 


ه" المنخول من تعليقات الأصول: ني حامد محمد بن محمد بن عمد الغزالي (ت ۰.۵ هه)؛ 
حققه وخرج نصه وعلق عليه الدکتور: محمد حب هيتوء دار الفکر الطبعة الثانیق 
NIA ۰‏ 


7-منهاج العقول شرح البدخشي لنهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي للإمام محمد بن 
الحسن البدخشي» ومع شرح الاسنوي نحاية السول دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان 


الطبعة الأولى» ۰5 ١ه‏ . 9/4١م.‏ 


السار 


1۸ 


سْفوط الوّاجب الْوّفّتِ بِقَوَاتِ وَفته 


۸ -میزان الأصول في نتائج العقول في صول الفقه: لأبي بكر محمد السمرقندي» حققه الدكتور: 
عبد الملك عبد الرحمن السعدي» وقد عنيت بطبعه لجنة إحياء التراث العربي والاسلامی» 


بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة العراق» الطبعة الأولى» ۰۷ ١ه‏ 2۱۹۸۷. 
حرف النون 


8 تحاية الوصول في دراية الأصول: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» تحقيق 
الدكتور: صاخ بن سليمان الیوسف. والدكتور: سعد بن سالم السويح, المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة. 


حرف الواو 
- الواجب ا موسّع عند الأصوليين» تألیف: د/عبدالكريم 0 علي 3 محمد النملة» مكتبة الرشد 
بالریاض, الطبعة الأولى» 4 2۰ ١ه‏ . ۸۱۹۹۳. 


۱-الواضح في أصول الفقه» تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي 
( ١دها)ء‏ تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه ۱۹۹۹ مؤسسة الرسالة. 


1۹ 





ُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


فهرس اطوضوعات 


اطوضوع 
ملخص الکتاب 
اطقدمة 
البحث الأول, وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث. وهي أربعة: 
أولاً: تعريف السقوط لغة واصطلاحًا. 


الثّا: تعريف الفوات لغة واصطلاحًا. 
رابعًا: تعريف الوقت لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاین: أقسام الواجب باعتبار وقته 
اطبحث الثاني, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 


المطلب الثاین: منشأ الخلاف ي شال 


المطلب الثالث: أقوال الأصوليين في المسألة» وأدلة كل قول» والترجيح وسببه» والتمثيل للمسألة. 


القول الأول» وهو: أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته 
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بثلاثة عشر دليلاً 
القول الثابي: وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته وأدلته. 


القول الثالث والأخير: وهو إن الواجب لا يسقط بفوات وقته وأدلته. 





الصفحة 
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سُوط الّاجب القت بِقَوَاتِ وفته 


الترجیح وسببه 
التمث المسالة ع سل عد 9 

على لة عسألة: م ك صلاة عمذا حل 7 وقتهاء وذكر الاخلاف فيها وأدلة القولین» 
والترجيح. 


الخاقة 


ثبت المصادر والمراجع 
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الرسائل العلمية: 


-١‏ مقاصد الکلفین عند الأصوليين (رسالة ماجستیر). 

۲- الشامل في شرح أصول الفقه للامام فخر الاسلام علي البزدوي. تألیف: قوام الدين أبي حنيفة أمير کاتب 
بن أمير عمر العمید الفارايي الإتقاني (۰۸۵ س 8ه/اه). الجزء السابع من باب تقسیم السنة في حق 
النبي ب حتى آخر الشرط الثاني من شروط القیاس دراسة وتحقيقًا) (رسالة دکتوراه). 


الأعات العلمية المحكية: 
۳- المقاصد الوهمية وأثرها على الفتوی. 
->٤‏ تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها. 
ه- مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوی. 
00-5 حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية. 
۷- خلو العصر من امجتهد وآثاره الأصولية. 
۸- الأسماء الشرعية العملیة. حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروع. 
۹- الزيادة على القدر اجزی من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية. 
-٠١‏ دلالة حكاية الصحابي فعل البي ي بلفظ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية. 
-١‏ سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته (هذا الکتاب). 
- الأمر بالأمر بالشيء هل يُعَدَّ أمرًا؟ دراسة أصولية تطبيقية. 


کتب أخرى: 
۳- علم مقاصد الشريعة الإسلامية» (كتاب تعليمي). 
4 - حدائق المعروف (باللغة العربية» وباللغة التاغالوغية الفلبينية). 
۵- حدائق الفضيلة (باللغة الإنجليزية). 
- حينما ابتلي الحبيب 5. 
۷- دنه حب. 


-١‏ حوارك مع زوجك. 


.هذا الکتاب 

اذا كان الايد من معرفة الواجبات: ومعرفة 
حدودها واصولها وآثارها. فانه يأتي 4 
مقدمة هذه الواجيات: الواجب المؤقت 
لأنه اجتمه فيه آموان: الإلزام بالفعل. 
ومحدودية التوفیت: فلا هو مندوب يمكن 
للمتخلف تركهءولااهو واجب مطلق 1 يمكن 
المكا فدفع_لوف أيدوق_تشاء:فاكتسب 
الواجب المؤقت بهذا أهصمية خاصت. ويزداد 
الأمر أهمية وخطورة حينما يفوت المكلف 
هذا الواحب متعمذا -والعیاذ بالله لا لعذر 
شرع ی یجیز له قضاءه بعد خروج وقنه. 


وهنا كان محل الاختلاف بين الأصوليين: 
هل يلزمه قضاء ما فوته بعد خروج الوقت 
لانشغنال ذمته بالأمر الأوّل أو لا يلزمه ذلك 
لأنه واحب متصف پهذا الوقت المحدد به 
فإذا خرج عري من وص فه‌اللازم به؟ 

هذا هو سوال البحث. 

بينت«أقوال:الأصوليين: 9 البٍج ابة عنه. 
واصلتعم وتوصا تا ق ول ,راجو لدي 
ووضحت آثر الذ لافهفه اد حعدالمس اثل 


٩۱ ۸۰۷۰۳۰۰ ۳-۰۶۵۹ ردمك:‎ 


۱ (م 
شفوظ الواجب المُؤْفْتِ بِقَوَاتِ وفته 
وراه أضويِية 





